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 والتقدير الشكر
 الحمد لله ،اللطيف ههذا العمل بفضل إتمام أكرمنينشكر الله الكريم الذي 

 هذا العمل لإتمامالجهد الذي بذلته  هذاشكر نفسي على أ

 سديل الغالية على مساندتها أختيشكر أ

هذا  إنجازكلها علم ومعرفة على  التيبنصائحه  الذي ساعدنيكل الشكر لمشرفي على الرسالة 

 العمل المتواضع الدكتور سامر نجم الدين

 جميعا كلام يصف جمال تعامله معنا لاالذي  رباعيةفادي  إلى الدكتور الشكروكل 

 جهاد كسواني الذي منحنا العلم بشكل جميل إلى الدكتور وكل الشكر

 عنوان الرسالةبي وإقناعمصطفى عبد الباقي على معلوماته وتشجيعي  إلى الدكتور وكل الشكر

 والأخرةحفظكم الله ووفقكم في الدنيا 

  



 ‌ت
 

 الملخص

 وأيضا الإصلاحفي مجال  الأهميةغاية في  تعدتعتبر الغرامة الجنائية من العقوبات المالية التي 

 إلى عقوبة التشريعات الحديثة تميل أصبحتبحيث  ،من خلال تدعيم السياسة العقابية الحديثة

المساس  تتفادىالغرامة بدلا من العقوبات السالبة للحرية والتعمق والحديث عن البدائل التي 

وتتميز الغرامة بخصائص متعددة تختلف عن العقوبات  .يةالإنسانوحقوقه وكرامته  الإنسانبحرية 

تم تكييف الجريمة والنطق بالحكم على في حال لم يإلا  كثر جسامةأبأنها  التي تصنف الأخرى 

اختراق مبادئ وجب احترامها في القوانين ما تعلق بلا سيما  ،الوجه الذي لم يقرره القانون 

عدة قوانين ركزت  وأيضا الأساسيالقانون ذي كفله المساواة ال مبدأتلك المبادئ أهم  من .الجنائية

 .فقير أوغني  ينب تميزدون  وفقا له، نعامل جميعا أنالذي يجب  المساواة  مبدأعلى احترام 

 ية.الإنسانالكرامة  مبدألترسيخ  ة ا المساو  مبدأتقدير قيمة الغرامة الجنائية استناد ل عن وأتحدث

وضع تلك القوانين  وكيفيةلذلك تم الحديث عن القوانين المقارنة ومقارنتها مع القانون الفلسطيني 

 .عقوبة الغرامة الجنائيةبوسهولة لمن يحكم عليه  اتطور  لقواعد أكثرالمقارنة 

مثل قانون العقوبات والتشريعات  الأساسيةاستخدم المشرع عقوبة الغرامة الجنائية في التشريعات 

ن البيئة أوقانون الجمارك والقوانين المتعلقة بش ،الجنائية الخاصة بما فيها قانون مكافحة الفساد

واختلاف مقدارها جعلنا نميز بين  .اعتبرت الغرامة المالية عقوبة جنائيةوغيرها من القوانين التي 

التفرقة بين موضع الغرامة الجنائية متى تكون  يةمأه اوبين ،الجسيمة والغير جسيمة الأفعال

يتم  عملية إجراءاتوتم بيان الجهات المختصة بإجراء عدة  ،إضافيةة لييتكم وأيضا ةصليأعقوبة 

احترام النظام العام في مسائل متعلقة  وأيضا الإنساناحترام مقتضيات حقوق با الالتزام بمقتضاه

المحكوم  عباءلأللمشرع قد تشكل مراعاة  فاقآوضع  أهمية عنوتحدثنا  ،الإجراءاتبكيفية سير 



 ‌ث
 

يسعى المشرع الفلسطيني  أنلغرامة التي يحب لعليه من خلال تفعيل نظام تقسيط وتأجيل 

لدفع  إجبارية كوسيلةالبدني  الإكراه ووضع بدائل لتجنب استعمال  ،فعيلهاوت الأنظمةبوضع تلك 

سياسة عقابية قمة في  أماملنكون  فاقالآعن تلك  وتحدثناقيمة الغرامة من قبل المحكوم عليه 

 (1)عقوبة الغرامة الجنائية لاستقرارطار العام تحدث عن الإ الأولالفصل فإن  ،الحداثة والتطور

 للغرامة الجنائية. الإجرائيطار والفصل الثاني الإ

  

                                                           
 كلمة الجنائية بعيدة عن التقسيم التقليدي للعقوبات ولا يقصد بها في هذه الدراسة خاصة بعقوبة الجناية (1)



 ‌ج
 

"Criminal Fine Penalty in Palestinian Legislation and Comparative 

Systems" 

Aseel Masalmah  

Dr. Samer Nagem Al-Deen 

Abstract 

The criminal fine is considered one of the financial penalties that is of 

utmost importance in the field of reform and also in reinforcing modern 

punitive policies. Modern legislation tends to favor fines instead of 

restrictive penalties on freedom, delving into alternatives that avoid 

compromising human freedom, rights, and human dignity. Fines have 

distinct characteristics that differentiate them from other penalties, 

especially when it comes to offenses that breach principles mandated by 

criminal laws. 

One of the most crucial principles is the principle of equality guaranteed 

by the fundamental law, along with several laws focusing on respecting 

the principle of equality that dictates treating everyone fairly, without 

discrimination based on wealth or poverty. The assessment of the value of 

the criminal fine is discussed based on the principle of equality to solidify 

the principle of human dignity. Therefore, comparative laws were 

discussed, comparing them with Palestinian law and how these 

comparative laws can be adapted to more advanced and user-friendly 

rules for those sentenced to criminal fines. 

Legislators have employed the criminal fine in fundamental legislations 

such as penal codes and criminal laws, including laws combating 

corruption, customs laws, environmental laws, and other laws where the 

financial fine is considered a criminal penalty. The variation in its amount 

led to distinguishing between serious and non-serious offenses, 



 ‌ح
 

emphasizing the importance of differentiating when the criminal fine 

serves as both a primary and additional supplementary penalty. 

The responsible authorities for conducting several practical procedures 

were outlined, emphasizing compliance with human rights and respect for 

the public order in matters related to procedural conduct. The importance 

of providing perspectives for the legislator that take into consideration the 

burdens on the convicted individual through the activation of installment 

and deferral systems for fines was discussed. The Palestinian legislator 

aims to establish such systems to avoid the use of physical coercion as a 

compulsory means for the convicted person to pay the fine. 

The discussion highlighted these perspectives to present a punitive policy 

at the forefront of modernity and development. The first chapter 

addressed the general framework of the criminal fine, while the second 

chapter discussed the procedural framework of the criminal fine.
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 مقدمةال
لسنة  16رقم  الأردنيوردت فيقانون العقوبات  التيات بصورة عامة وفقا لجسامتها تتنوع العقوب

جسامة  الأكثرالتي تعتبر من ضمن العقوبات  جنائية عقوبات إلى بحيث تم تقسيمها، 1960

شرعية العقوبة في  مبدأوتم احترام  ،جسامة الأقلالتكديرية عقوبات وال ةجنحي توخطورة وعقوبا

سيتم تسليط الضوء للحديث عن عقوبة الغرامة التي تعتبر من  هأنإلا  ،تلك العقوبات تقسيم

هذه العقوبة  عالحصر. تخضالتي وردت في قانون العقوبات على سبيل  الأصليةالعقوبة المالية 

 ى،قصأدنى وحد أمقدارها محددا ويتعين لها حد  أيضابنص ويكون إلا  الشرعية ولا تقرر مبدأل

بذلك  ،ليهعتمس الذمة المالية للمحكوم  ثالمرسومة بحيويتقيد بها القاضي بالحدود القانونية 

بما قد يتسبب من تلك الغرامة  ،دفعهاأجل  المالية من ذمتهإلى أ كونه قد يلج ،الإيلاميتحقق فيها 

الغرامة كعقوبة تعد ذات طبيعة جنائية مثلها مثل غيرها من العقوبات  نماله. إنقاص في بإ

الدولة المبلغ المحدد في  ةخزين إلى  يدفعبأن  لزام الشخص المحكوم عليهإوموضوعها يتمثل ب

كعقوبة  هائأداكوم عليه عن ذا تخلف المحإتبدو خطورة الغرامة و  ،الحكم الجزائي الصادر بحقه

امتناعه عن  أوعليه  مإعسار المحكو التحول لسلب الحرية في حالة  إلى  في قابليتها دائما

الذي يعد  الأردنيالغرامة محل عقوبة الحبس قصير المدة في التشريع  تاعتبر  هأنإلا  ،دفعها

خذ بعين الاعتبار مدى كفاية الغرامة يأ أنللعديد من الجرائم دون  أساسيةهذه العقوبة 

بوصفها بديلا له فاعليته في تحقيق هدف الغرامة مما يحد من سلبيات  ،المنصوص عليها

كعقوبة وردت تحقيق الردع العام والخاص. الغرامة خرى أومن جهة  ،وعيوب الحبس قصير المدة

ففي  .16 ،15في مواد الجنح والمخالفات وذلك في المادتين  الأردنيفي قانون العقوبات  ةصليأ

على سبيل التخيير في ، و منفردة أوة وجوبية الحبس كعقوب جانبإلى  رر الغرامةقالجنح ت

 أكثرتكون  المخالفات فالغرامةفي إما  دينار،وح بين عشرة دنانير ومائتي وهي تترا ،الحبس
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دون غيرها  أصليةفالغرامة مقررة كعقوبة  الحبس.على سبيل التخيير مع  أوشيوعا وتقرر وحدها 

د المحكوم عليه ؤ لم ي ادينارا. إذوتتراوح بين خمسة دنانير وثلاثين  التقديريةوانذكرت باسم العقوبة 

تتجاوز مدة إلا  يوما واحدا على نصف ديناريحبس في مقابل كل  ،الغرامة المفروضة عليه

جمع بين الغرامة والحبس كما هو  إذالية يمالة سنة واحدة، وتكون الغرامة تكالحبس في هذه الح

 م.2005الفساد لسنة  قانون مكافحة أيضاالحال في جرائم الرشوة والاختلاس التي ذكرها 

إلى  الحديثة تميل التشريعاتيتضمن فيما الحديثة  العقابيةموضوع السياسية ترى الباحثة ان و 

كون ني وتهذيب الجا إصلاحالغرامة بدلا من العقوبات السالبة للحرية لما فيها غاية من  عقوبة

كونها تعكس على الدولة التي تركز وتدعم السياسة العقابية  ،والتهذيب الاساسي الإصلاح هدفها

مع مراعاة تحقيق  ي يحمي المصلحة العامة والمجتمعالحديثة وتقوم بتكريسها على الوجه الذ

وفيما يتعلق بالشق  ما يتوافق لحماية المصلحة العامة.التوازن بين العقوبة التي يتم الحكم بها وب

المتعلقة بالغرامة من جهة , وكيفية  بالأحكاملجزائي في النطق الاجرائي في سلطة القاضي ا

ي اصبحت عنوانا للحقيقة الغرامة الت بأحكامكسلطة تنفيذ فيما يتعلق بالفصل عمل النيابة العامة 

 الحقيقة.مع عدم الاخذ بتنفيذ الاحكام المنعدمة التي تفتقد 

 الدراسة إشكالية
مدى كفاية تنظيم المشرع للغرامة كعقوبة تحقق مفهوم الردع  الدراسة الرئيسية ما إشكاليةتكمن 

 تنظيمها؟في ظل عدم ثبات قيمة المال ,وتشعب 
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 :الدراسة أسئلة
التي تتحدث عن تقسيم  14أن الغرامة كعقوبة جنائية منسجمة مع القواعد العامة في المادة 

كعقوبة جنائية إضافية في  وة أأصليالعقوبات كعقوبة جنائية، ومدى عدالة عقوبة الغرامة كعقوبة 

 بعض الجرائم؟ 

هل تحقق عقوبة الغرامة الردع العام والخاص ومدى كفاية هذه العقوبة لإيلام الجاني وتحقيق 

 الغاية منها؟

 والمقارن؟الفلسطيني  عماهية الغرامة الجنائية وفق التشري −

 ما هي الطبيعة الجنائية للغرامة؟ −

 الجنائية؟ما هي مزايا وعيوب الغرامة  −

 ماهي قواعد تطبيق عقوبة الغرامة؟ −

 مقدار الغرامة؟ كيف حدد المشرع −

الفلسطيني مدى صلاحية الغرامة بوصفها بديلا للحبس قصير المدة في التشريع ما  −

 ؟والمقارن 

 ؟والمقارن  فلسطينيالماهي قواعد تنفيذ عقوبة الغرامة في القانون  −

 الدراسة:هداف أ

 يلي:ما  تحقيقإلى تهدف هذه الدراسة 

 التعرف على التدر  الهرمي لعقوبة الغرامة الجنائية  −

 الاحكامإلى التعرف فيما يتعلق بالتمييز بين الغرامة العادية والغرامة النسبية وفقا  −

 العامة المتعلقة بالعقوبة 
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تغير دالة في ظل ثبات قيمة الغرامة في ظل فيما يتعلق بتحقيق الردع والعالتعرف  −

 إلى أخرى الدينار من فترة  ةقيم

 الجنائية الخاصة فيما يتعلق بقيمة الغرامة الجنائية  التشريعاتإلى التعرف  −

 الدراسة:همية أ

 الاهمية النظرية  :أولاا 

فيما يتعلق بالصعيد الاجتماعي على من تقع عقوبة الغرامة تكمن الاهمية النظرية للدراسة 

وعلى صعيد اختلاف الفقهاء في اختلاف قيمة مقدارها بين  الجنائية ومعرفة الفئة التي تقع عليها

 فيما يتعلقالباحثة بالتعمق بالدراسة واخذ افاق جديدة  الفقهي مكن فان هذا الجدل الفقير والغني

اموال  بأهميةوعلى صعيد التطور الاقتصادي فيما يتعلق  ،نسانيةالمساواة والكرامة الإ بمبدأ

التعمق بالدراسة كون قلة  ترى الباحثة اهميةو وث الجرائم الاقتصادية. الغرامة للدولة والحد من حد

الحديث عنها بشكل موسع من ناحية قانونية، وكذلك شح الدراسات الفلسطينية التي تناولت هذا 

 الموضوع

 همية العملية الأ: ثانياا 

همية الدور التي تقوم به التشريعات الجنائية ,وسلطة النطق أبتكمن الاهمية العملية للدراسة 

ثير عوارض التنفيذ على حكم النيابة العامة أ, وتبالحكم الجنائي فيما يتعلق بالغرامة الجنائية 

 .,وهل تم تطبيق اجراءات تنفيذ الحكم لعقوبة الغرامة الجنائية في المحاكم الفلسطينية

 الدراسة منهج
وذلك من خلال استقرار وتحليل  ،ة على المنهج الوصفي التحليلي المقارن عتمد الدراسوف تس

واستعراض  جسامتها،الغرامة وتصنيفها من حيث في التشريعات الجزائية نحو مفهوم  الأحكام
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وتقادم عقوبة  ضافية،إ أو أصليةغرامة سواء كانت القضائية فيما يتعلق بال الأحكاموتحليل 

يفية تنفيذ عقوبة النصوص مع التشريعات الجزائية السائدة والتعرف على كومدى انسجام الغرامة 

 الغرامة.

 انطاق الدراسة ومحدداته
وفي القوانين النافذة  فلسطينيالنطاق قانون العقوبات بيتمثل من حيث النطاق الموضوعي 

 والفلسطيني.مع كل من التشريعين المصري وفيما يتعلق بالنطاق المكاني والسائدة والمقارنة 

 خطة الدراسة
العام لاستقرار عقوبة الغرامة  الإطارل الأو الفصل  يتناول ،مقدمة وفصلينتتضمن الدراسة 

والمصري  الأردنيماهية الغرامة وقواعد تطبيق الغرامة في القانون  الأوليتضمن الفصل الجنائية 

 التشريعات الخاصةوالمعرفة في  ميلية،وتك أصليةيم الغرامة كعقوبة من ناحية سياسة تجر 

الظروف القانونية المشددة للغرامة  أثرنتحدث عن  وأخيراالمخففة والمشددة  الأسبابونتحدث عن 

 .وخصائص الغرامة الجنائية التي تتميز عن غيرها من العقوبات من حيث خصائصها

ية عمل فبة الغرامة وكيلعقوبة الغرامة فيما يتعلق بتنفيذ عقو  الإجرائي الإطاروالفصل الثاني 

العقوبات  وإيقافدم التقا وأثر الجنائية المتعلقة بالغرامة الأحكامالجهة المختصة بالتنفيذ وشروط 

 ذ الحكم لعقوبة الغرامة الجنائية.تنفي إجراءاتث عن والحديعلى الغرامة 

  



6 
 

 الأولالفصل 

 ستقرار عقوبة الغرامة الجنائيةلاالعام  الإطار

وردت عقوبة الغرامة الجنائية فيما يمكن تصنيفه في النظرية العامة للعقوبة في قانون العقوبات 

 إلى جناية تقسم العقوبات تم تصنيفها من حيث الجسامة .الحصرحيث تم ذكرها على سبيل 

ومن ضمن  ةالجناحيواعتبرها من العقوبات  الأردنيقانون العقوبات  . وأشار إليهاوجنحة ومخالفة

من ، الأصليةمن العقوبات  فقد اعتبرها المشرع المصري بفيما يتعلق إما  (1).التقديريةالعقوبات 

والمصري  الأردنيوهنا يجتمع القانون  .في حالات محدودة تكميليةبين العقوبات المالية وعقوبة 

تظهر في حالات معينة في  أنهاإلا  ،في الجنح والمخالفات أصليةالغرامة مقررة كعقوبة  أنفي 

بعين  الأخذمع . وهذا سوف يتطلب منا التعمق في التشريعات الخاصة إضافيةالجنايات كعقوبة 

 (2).العامة في العقوبة الجنائية بالمبادئالاعتبار الالتزام 

 أنواعينها وبين من هذه الرسالة مفهوم الغرامة الجنائية والمقارنة ب الأولسنتناول في هذا الفصل 

وتصنيفها  ومدى توافق ودستورية تصنيف الغرامة كجنحة في التشريع العام ،الأخرى الجزاءات 

 إلى  والغاية من فرض عقوبة الغرامة والسعي ،جناية في بعض الجرائمكفي التشريع الخاص 

ام احتر  مبدأالقانون و  أمام مساواة ال مبدأمع مراعاة احترام ، تحقيق الردع العام والخاص حقيقة

                                                           
. العقوبات الجناحية هي الحبس 1960لسنة  16رقم من قانون العقوبات الأردني  16و15انظر إلى المادة (1)

 والغرامة والربط بكفالة، والعقوبات التقديرية هي الحبس التقديري والغرامة التقديرية.
 .203عبد الرحيم صدقي، علم العقاب دراسة تأصيلية علمية، ص (2)
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وتطبيق نزال العقوبة إقديرية للقاضي في احترام السلطة الت مبدأو  يةالإنسانوالكرامة  الإنسان

همية تحديد الغرامة فيما يناسب دخل المتهم وسيتم تقسيم وأ  ،وإضافية أصليةالغرامة كعقوبة 

فيما يتعلق بماهية عقوبة الغرامة الجنائية  الأولمبحثين سيتم الحديث في المبحث  إلى  الفصل

 .تطبيق عقوبة الغرامةسيكون عن ث الثاني والمبح
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 الأولالمبحث 

 المقارنة والأنظمةماهية عقوبة الغرامة الجنائية في التشريع الفلسطيني 

من  بالرغم ابينه الأصليةالغرامة تعتبر العقوبة فإن  تتنوع العقوبات المالية التي يقررها القانون 

المصادرة تعتبر عقوبة فإن  ،وعلى نقيض الغرامةمحدودة عقوبة تكميلية،  أحوالن في تكو  أنها

 (1)تعويض. أوتدبير احترازي  أولية يهي عقوبة تكم إنما أصليةلكن لا تكون عقوبة  أيضامالية 

لها خصائص  من أن بالرغم ،غاية تحققها عقوبة الغرامة إلى أهم لذلك يجب علينا بالنظر

ومع تنوع صور  للحرية.وعيوب من حيث قيمتها العقابية واعتبارها بديل جيد من العقوبة السالبة 

القانونية، مع النصوص  يتلاءمفيما  هاالغرامة في التشريعات فمنها ما يحقق الغاية ومنها لا يحقق

فيما يناسب حالته المادية فيما يتعلق بتنفيذ مقدار  ،للجاني والعدالة الإصلاحية والسياسة

تعريف الغرامة الجنائية بالمقارنة مع التشريع  الأولفي المبحث  نتناولوسوف  (2)الغرامة.

 وعيوبها،خصائصها  وأهم الأخرى وما يميز الغرامة الجنائية عن الجزاءات  والمصري،ي الأردن

 مقدارها.جالها وتحديد وكيفية تطبيق م العقوبة،والغاية من تلك 

 مفهوم الغرامة الجنائية: الأولالمطلب 

عدة  تورد .وتطورها نشأتها إلى دراسة الغرامة الجنائية لا بد من التطرق  إلى مفهوم للوصول 

بعين  الأخذمع  ناحية لغوية وشرعية واصطلاحية وقانونية لعقوبة الغرامة الجنائي منتعريفات 

صور الغرامة الجنائية وما  تنوعإلى  الإشارةومع  ،إلى أخرى  من دولةمقدارها اختلاف  الاعتبار

 ما يشابه أو تأهيل أو إصلاحالعقابية من  إلى قيمتها مزايا وعيوب قد تضيف عليها منيترتب 
                                                           

 134، ص2003عبد الحميد الشوارب، التعليق الموضوعي على قانون العقوبات ، (1)
احمد المغربي، السياسة الجزائية في قانون العقوبات الأردني دراسة مقارنة بالتشريع المصري والإيطالي  (2)

 128ص2011
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عن مرتبط بالحديث  في هذا السياق التشريعات الجنائية إليهاتحقيق الغاية التي تسعى ذلك. إن 

 .تعيد للقانون هيبته وتوكد على سيادته في المجتمعفإنها  ،العقوبة أهمية العدالة التي تزيد من

 وتطور الغرامة الجنائية نشأة الأول:الفرع 

يرتد  والحديثة التيوعرفتها الشرائع الجنائية القديمة  نشأتهامرت الغرامة بعدة مراحل منذ تاريخ 

ثم اتخذت في  .التعويضب خرآعقاب وجانب بالالديات حيث اختلط جانب منها  إلى نظام أصلها

المرحلة الحالية في التشريع وصف العقوبة الخالصة والمجردة من كل معاني التعويض حيث كثر 

في الجرائم التي يكون الباعث عليها الطمع في مال الغير والاستفادة غير إليها  توقيعها واللجوء

 (1)المشروعة.

أكثر من الناشئة من العرف الفرنكي والجرماني  إلى التقاليد وترجع عقوبة الغرامة في الغالب

تبلغ خطورتها مهما وبمقتضى هذا العرف بالرغم من عدة جرائم  الروماني، إلى القانون  رجوعها

إلى  أوالملك إلى  الجاني جزءا من مالهيدفع جزء  نل لأمقابقابلة للتصالح  أنهاإلا  الإجرامية

هذه  ألغيتولما  عليه.المجني إلى  والباقي ،هضأر الذي كانت العدالة تقام في  قطاعالإ أمير

حتى القرن الرابع عشر مع بقاء الجزء الذي كان يدفع للملك  ثارهاآبقيت ، المصالحات

عن المصاريف التي يتكبدونها في  الإقطاع وأمراءبقصد تعويض الملك  Amendedباسم

 وأكثرقسط من المساواة  بأكبرتتقيد  أنبعين الاعتبار عند توقيعها  الأخذومع  ،مطاردة المجرمين

تتفادى الغرامات  أنلذلك رغبت الشرائع القديمة  ،عليه يحكمقابلية للاتفاق مع الحالة المالية لمن 

وكان  ،منها والإعفاءتخفيفها بللقاضي  وسمحت ،المبالغ فيها واعتبرتها باطلة بنص القانون 

                                                           
 .141فريدة بن يونس، تنفيذ الأحكام الجنائية، جامعة محمد خيضر، ص (1)
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وجاءت (1).الإعفاءالعقوبات الجسمانية مقابل تلك إلى  ن دفعها من غير اللجوءالفقراء يعفون م

 العصور .  بالعدالة المقترنة بالرحمة في تلكفيما تسمى 

القاضي الجنائي في توقيعها وبعض إلى  حرية التقدير تواغلب التشريعات الحديثة ترك

في التقدير  أساسهاالعقوبة المالية يكون وأن  الغرامة تفرض على نسبة دخل المتهم أنالتشريعات 

التي تضمن له سبل  الأساسيةبيع ممتلكاته إلى  يلجئوسائل الدخل ومركز المتهم حتى لا 

 أسرته.العيش مع 

تقدير القاضي ونص على الحد إلى  قانون العقوبات ترك تحديد مقدار الغرامةبأن  وبالقول

ي يختلف حسب خطورة الجريمة بدون الاهتمام بحالة يتجاوزه ذلك الحد الذإلا  الذي يجب الأعلى

تنفيذها من قبل المحكوم عليه لعدم قدرته  المتهم المالية لكن في حالات كثيرة يترتب على عدم

القانون الروماني وقد إلى  العقوبة الجسمانية محلها ومرجع ذلك إحلالومن هنا نشا  ،على الوفاء

في القانون الفرنسي القديم الذي نص على انه لم يدفع المحكوم عليه  مبدأالظهر تحديدا هذا 

الغرامة في فترة مدتها ستة شهور من تاريخ الحكم تستبدل المحكمة العقوبات الجسمانية بعقوبة 

 (2).الغرامة

 الفرع الثاني: تعريف الغرامة الجنائية
الغرامة الجنائية وما يترتب على تعريف  تتعدد التعريفات منها الفقهية والقانونية والقضائية لعقوبة

التشريعات في تحديد مقدارها والمناسب للمتهم من جهة  والأعلى. واختلفت الأدنىمقدارها وحدها 

 أخرى.وتحقيق الغاية من جهة 

                                                           
 العلا، المعلومات القانونية حول الغرامة الجنائية وسبل تنفيذها، مجلة المحاماة. مروة أبو (1)
محمد الوريكات، مدى صلاحية الغرامة بوصفها بديلا لعقوبة الحبس قصير المدة في التشريع الأردني  (2)

 .2013والمقارن، مجلة جامعة النجاح للأبحاث، 
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 التعريف الفقهي للغرامة الجنائية :أولا

الخزانة العامة وتخضع لعدة إلى  مبلغ نقدي بأداءعليه  حكومالم إلزامهي  الغرامة من ناحية فقهية

واحترام السلطة التقديرية  ية،الإنسانوالكرامة  يةالإنسان القانون واحترام أمام المساواة مبادى منها 

به  غنيا. والالتزامخضوع الكل للقانون سواء كان فقيرا  أنهذا  ويوكد(1)،العقوبة إنزالللقاضي في 

وعدم مخالفته من قبل فرد يستحق جزاء قرره الحكم القضائي وهذا ما تم تدعيمه في القانون 

القانونية خضوع كل من  المساواة  مبدأواعتبر الفقه المصري  .مبدأالللانسياق لتلك  الأساسي

 يسهم في ارتكابها لنص القانون الذي يعاقب عليها ويكون للقاضي حدود أويرتكب نفس الجريمة 

تكون مقدارها وفرضها انو تكون  أنوما ينطبق بالغرامة  عقوبته،يعين لكل جان  أنلهذا النص 

له مقدار  لا قيمةفمثلا الغني  أخرمتساوية للغني والفقير بما يناسبهم وعدم ظلم طرف عن 

وتكريس  به،المساس إلى  يودي ءتشكل عب إنماالفقير لا  إنماو عقوبة الغرامة مهما كانت 

فالمشرع يضع  وفقير.نفرق بين غني إلا  يةالإنسانوعدم المساس بكرامته  الإنسانلاحترام 

المجتمع ومثال على ذلك يعاقب  ومبادينصوص قانونية يلتزم بها القاضي بما يناسب القيم 

 تخييريةعقوبة  أمامالغرامة هنا نكون  أوعن سنة ولا تزيد عن خمس سنين  لا تقلبالحبس لمدة 

العقاب والعلة الحقيقة التي يسعى لها الفقه  إنزالهذا التخيير يكون للقاضي سلطة تقديرية في  في

 يحققالجنائي في التوزيع المنطقي المتوازن للاختصاص بين المشرع والقاضي على وجه 

والسلطة التقديرية تحددها نصوص قانون العقوبات  والفردية.التناسب بين المصالح الاجتماعية 

المخففة والمعفية وموانع  والأعذارلمتعلقة بالعقوبة فيما يتعلق بالظروف المخففة والمشددة ا

ويرى  (2)القضائية.وتبقى السلطة التقديرية للقاضي تتوقف على العلم والمنطق والخبرة  العقاب،

                                                           
 141احمد المغربي ص (1)
 23، علم العقاب دراسة تأصيلية، ص عبد الرحيم صدقي (2)
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لغرامة هي عقوبة تعزيرية تفرضها الجهات المعنية على من يخالف ا أنمن الفقه  أخراتجاه 

 .لمرتكبيهاقوانينها للحفاظ على مصالحها وامنها وردعا 

العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي سواء أهم  من أنهاليعرفها على  خرآوذهب اتجاه 

جنائيا بدا يشهد الشخص المعنوي  مسؤوليةوان مبدا مخالفة  أوجنحة  أوكانت الجريمة جناية 

والهيئات  المؤسساتمحل اتفاق غالبية التشريعات الجزائية فتقررت مسؤولية  وأصبحتطبيقا واسعا 

العامة عما يرتكب باسمها او لحسابها من افعال تعاقب عليها القوانين الجنائية الداخلية على ان 

يق كافة العقوبات التي نص عليها قانون لا سيما لا يتم تطبتتفق مع طبيعة الشخص المعنوي. 

تطبيق العقوبات السالبة للحرية على الهيئات المعنوية لذلك اقتصر ,ومن غير الممكن العقوبات 

وان فقط كالغرامة  بالعقوبات الماليةالجنائية التي يتوجب توقيعها المتمثلة  المشرع العقوبات

م للشخص المعنوي بعقوبة غير عقوبة الغرامة فان تم النطق بالحك الأصلية، وإذاالغرامة العقوبة 

 الصرف.الجرائم التي تنسب له جرائم  أبرز ومنيتوجب استبدالها بالغرامة ,

بعين  الأخذمع ما التي ينص عليها القانون لجريمة  العقوبةالجنائية باحثة الغرامة ال ترى و  

 الإلزاميكون  وأنالمحكوم عليه بدفع قيمة الغرامة التي يحكم بها القاضي  بإلزامالاعتبار جسامتها 

 الخطأمعيار  العقوبة ومعرفةالقانون الجنائي فيما يتعلق بشرعية العقوبة وشخصية  بمبادئ امتسق

 .دراكلا سيما التقيد بشروطها التي تتمثل على الوعي والإ الجنائية. المسؤوليةمن حيث 

 التعريف القانوني  ثانيا:

 .تختلف عن مفهوم التعويض أصبحتتطورت عقوبة الغرامة في ظل التشريعات الحديثة حتى 

دها حبعقوبة الغرامة ولكن تختلف من حيث نطاقها و  تأخذالقانونية في العالم  الأنظمةوجميع 
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من قانون  22والغرامة كما عرفتها المادة  (1).خرآإلى  من تشريع جنائي والأعلى الأدنى

 .خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكمإلى  يدفعبأن  المحكوم عليه إلزامهي  الأردنيالعقوبات 

 ةجنحي مقدارها غرامةوالغرامة من حيث  تكميلية.محددة  أحوالوفي  أصليةتكون تلك العقوبة 

 تتراوح التقديريةوالغرامة  .نص القانون خلاف ذلك إذاإلا  بين خمسة دنانير ومائتي دينار تتراوح

من قانون  15حصرها المشرع في المادة ة جنحيبين دينارين وعشرة دنانير فالغرامة عقوبة 

 نأ2004ل سنة 22و 14حيث قضت محكمة النقض الفلسطينية في قرارها(2)الأردني.العقوبات 

الجنحة والمخالفة ذلك في معيار تحديد الوصف الجرمي للفعل المجرم حكم الطعن الصادر في 

من قانون العقوبات لسنة  15نصت المادة  إذايعتمد على مقدار العقوبة التي قرضها المشرع 

 (3)الجنحية هي الحبس والغرامة والربط بكفالة  العقوبات بأن 1960

إلى  لغ من النقود يقدره الحكم القضائيالمحكوم عليه بدفع مب بإلزاموعرفها القانون المصري 

 الأعلىقصى مقدارها على مائة جنيه وحدها أالتي يزيد  11قيمتها في المادة  الدولة وحددخزانة 

بحيث  الأحوالأي حال من  ذلك وفينص القانون في جرائم معينة خلاف  إذاإلا  خمسمائة جنيه

المحكوم عليه عن جريمته وموضوعها الذي  مسؤوليةثبت أقرر و  ذيالحكم القضائي ال ستسببها

يكون تحديد الغرامة بالعملة المصرية باعتبار العملة تمثل مظهر استقلال  أن. ويتعين أداؤهيتعين 

ولم يذكر المشرع (4)،في قانون العقوبات المصري  23و 22مبين في المادة  وسيادتها. كماالدولة 

بعض التشريعات اعتبرتها عقوبة جنائية  أنإلا  جنائية.المصري الغرامة كعقوبة  أو فلسطينيال

                                                           
 128الدكتور حسين، شرح قانون العقوبات القسم العام، الاشتراك الجرمي والنظرية العامة للجزاء ص (1)
 1960من قانون العقوبات الأردني لسنة 15المادة  (2)
 ء رام لله از ,نقض ج2004الصادر بتاريخ 2004لسنة 22ونقض رقم 14حكم محكمة النقض الفلسطينية رقم (3)
 .979أحمد سرور، الوسيط في قانون العقوبات، ص(4)
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وذلك في  أصليةتكون عقوبة  أنفي الغرامة  والأصل(1)الإيطالي.وهذا ما نص عليه المشرع 

كما هو الحال في الجنايات الخاصة بجرائم تكميلية  تعتبر عقوبة أنهاإلا  الجنح والمخالفات

الجواز وقد ينص عليها  أوون على سبيل الوجوب العامة كالرشوة والاختلاس وقد تك الأموال

 الحبس.مع  التخييرالمشرع على سبيل 

 ة القيمة العقابية للغرامة الجنائي ثالثا:

 أويكون بدنيا إما أن  الإيلاميتساوى مع جسامة جريمته وهذا  إيلاماالجاني  إيلامجوهر العقوبة 

ماديا كالعقوبات المالية مثل الغرامة وهي جميعها  أومعنويا كالعقوبات المانعة والمقيدة للحرية 

 (2).والخاصالردع العام  إلى تحقيق تهدف

 ىاقتصارها عليتم  هأنالغرامة ليس لها قيمة عقابية والسبب في ذلك  أنفي الظاهر البعض يعتقد 

قيمتها القانونية تزايدت والسبب في ذلك ظهور  أنإلا  الجرائم البسيطة في التشريعات الحديثة

كونها  ،عن الحبس قصير المدة العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة باعتبار الغرامة بديلا وئ مسا

وحريته وحقوقه والتي  الإنسانقل جسامة من العقوبات الجسمية التي تمثل اعتداء على جسم أ

ى الجنح والمخالفات ومن ثم لا يتم تطبيقها على الاستبدال عل الإنسانية ويقتصرتمس كرامته 

تحققها عقوبة  أنالوظائف التي يمكن  نومخاطرها. ومالجنايات لتعارضها مع فداحة الجريمة 

تجنبه من الاختلاط بالمجرمين وتبعده عن  الأنه التأهيل وإعادة الإصلاحوهي  ألا الغرامة

اعتبارها عقوبة  وأيضا .للحرية ةبالسالفضل من العقوبات أالجرائم الخطيرة لذلك تكون  أصحاب

على قدر المحكوم عليه في المجتمع ولا تشكل  لا تؤثرويظهر هذا التوازن كون الغرامة  .متوازنة

ن الغرامة تمثل دينا إو  .الأخرى بالمقارنة مع العقوبات  تواجده في المحاكم أثناءلصاحبها  إهانة
                                                           

 .142أحمد المغربي، مرجع سابق ص(1)
 .421سمير عالية، شرح قانون العقوبات القسم العام، دراسة مقارنة،  (2)



15 
 

وترى الباحثة  .الجريمة رعبء آثاوذلك بتحمله  بأدائهالمجتمع  في ذمة المحكوم عليه لصالح

يمكن  أخرى من جهة  وأيضا وأسرته أهلهبقاء المحكوم عليه بين للغرامة هي المميزات أهم  مننأ

أن قيمتها العقابية من حيث  إبرازتم قد و  (1).خارجية مؤثراتعمله دون وجود في استمراره 

وبالرغم  بها.يجعلها مناسبة لظروف الحالة التي يقضي بأن  تحديدهاللقاضي سلطة تقديرية في 

عقوبة من حيث منع  ،البغاءجريمة تعرضت للنقد من البعض حول  أنهاإلا  من هذه المزايا

لا  الغرامةن عقوبة أكان تبريرهم  المؤيدين لإلغائها وأنصار فرضها،على  الإبقاء أوالغرامة 

لقدرة الغني على دفعها وعدم مقدرة الفقير على ا العدالة نظر أمام تحقق المساواة بين المواطنين

 أنإلا  الجنائية.تحقيقها التشريعات إلى  تسعىغاية أهم  واضح في إخلاليكون  هناك، فدفعها

 أنمن الممكن تلافي هذه الانتقادات بتفريد الغرامة بما يلائم حالته الاجتماعية والاقتصادية على 

في بعض الحالات قد يكون تقدير القاضي عندما  هأنإلا  (2).يحكم القاضي بغرامة تناسب دخله

ارتفاع مقدار الغرامة بما يناسب حالته المادية من جهة وردع المحكوم ب يكون المحكوم عليه غنيا

وحين يكون المحكوم عليه حالته المادية تمنعه من  أخرى.ن يصيبه في ماله من جهة أعليه و 

الغرامة الذي على عاتقه قد يختار المحكوم عليه استبدال عقوبة الغرامة بالحبس كون  أداء مقدار

لذلك يجب على  لحالته، بلأنه أنسالحبس قد يمنحه عدم دفعه للغرامة ويختار هذا الطريق 

 أو الغرامة،المحكوم عليه بتقسيط مبلغ  قيامفإن  ،ةالبديلحلول سلب الحرية  في المشرع التوسع

 العقوبة.تفعيل نظام وقف تنفيذ  أو الغرامة،دفع  تأجيل

 القاضي من تجنب اللجوء مرنة تمكنعقوبة  أنهاعليها على  الإبقاء خرالآالبعض  يرى في حين 

 أوالقضاء بها  أثبت خط إذايمكن الرجوع فيها  وأنهاالحبس قصيرة المدة للمبتدئين  عقوباتإلى 
                                                           

 130و 129قند، شرح قانون العقوبات الاشتراك الجرمي والنظرية العامة للجزاء ص حسين عيسى، وخلدون  (1)
 20محمد الوريكات، ص (2)
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العقوبات للجرائم التي يكون الهدف من ارتكابها الاعتداء على مال نسب أوتعتبر  عنها،العفو 

 (1).الغير

الغرامة بدلا من العقوبة السالبة للحرية التي  النطق بعقوبةعلى جواز  الألمانيفقد نص المشرع 

في تطبيق  الألمانيفقد توسع القضاء  المشرع هوضعوتدعيما لما  شهور.تقل مدتها عن ستة 

 (2)للحرية.الصادرة للعقوبات السالبة  الأحكاممن  للحدالغرامة عقوبة 

من الاستبدال لم يتم تحديده على وجه من الدقة  المستفردينالمحكوم عليهم فإن  أخرى من ناحية 

يكون فقط لا أ المردود الاقتصادي للغرامة البديلة يجب نإ وأيضاباعتبارها متغيرة حسب الجرائم 

كالردع  أخرى يكون متزامنا مع غايات  أنالبعض بل يجب  راءآيعود للدولة بحسب  أنهدفه 

 التطبيق.والعدالة في  والإصلاح

 الجنائية قواعد تطبيق الغرامة: المطلب الثاني
 قوبةعالغرامة  يرى أنوالمصري من ناحية سياسية التجريم  الأردنيتطبيق الغرامة في القانون  نإ

 الجنايات.سالبة للحرية في  أصليةجانب عقوبة إلى  ةلييوتكم والمخالفات،في الجنح  أصلية

 .وكيفية تحديد المشرع والقاضي لمبلغ الغرامة

 

 

                                                           
 127ص   1998فر  عبد اللطيف، شرح قانون العقوبات القسم العام دراسة مقارنة  (1)
 24محمد الوريكات ص (2)
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 أصليةالغرامة كعقوبة  الأول:الفرع 
في  الأردنيالمشرع  وقررهفي الجنح والمخالفات وهذا ما نص عليه  أصليةاعتبرت الغرامة عقوبة 

الغرامة عقوبة  أن أيضاواعتبر القانون المصري  الأردني.من قانون العقوبات  16 ،15المواد 

 في الجنح والمخالفات فقط.  أصلية

 الجناحيةالغرامة في العقوبات  أولا:

مع  أولوحدها  أو ،جانب الحبس كعقوبة وجوبيةإلى  الجناحية العقوباتقد تفرض الغرامة في 

نص القانون  اإذإلا  دينار ومائتيسبيل التخيير وهي تتراوح بين خمسة دنانير ى الحبس عل

كبيرة كون في الجرائم التي يتم تكييف عقوبة  أهميةوالغرامة في الجنح ذات (1).خلاف ذلك

 تهتناسب الفعل المرتكب وملائم خرآبمعنى  أوالجنحة لها تتطلب الغرامة العقوبة الرادعة لها 

 أومعيار جسامة العقوبة متعلق بتدر  العقوبات فيما يتعلق بجسامة بأن  لاحظةلمفا .للواقعة

التي يحميها القانون والعبرة بهذه الجسامة  حةالمصلخطورة الجريمة وترتبط تلك الخطورة بطبيعة 

الغرامة تبقى عقوبة بأن  الأردنيةفقضت محكمة التمييز  وحدها(2).الأصليةوالخطورة العقوبة 

لا تدخل فإنها  ،دينار في حالة وجود نص بذلك مائتيفيها على  الأقصىولو زاد الحد  جنحيه

تدخل من  إنمامن قانون العقوبات  14من ضمن العقوبات الجنائية المذكورة في نص المادة 

 (3).المنصوص عليها من نفس القانون  الجناحيةضمن العقوبات 

 فلسطينيالوصنف الحبس منها ونص قانون العقوبات  الجناحيةبحيث قسم المشرع العقوبات 

 أسبوعالتي تتراوح بين  21وبين مدتها في المادة  15في المادة  جنحيهعلى الحبس كعقوبة 

                                                           
 490، ص1997محمد الحلبي، شرح قانون العقوبات القسم العام  (1)
 200مرجع سابق ص (2)
 2011،264محمد الحلبي، شرح قانون العقوبات القسم العام، (3)
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تزيد على ثلاث  أنوعشرين ساعة ولا  أربعتنقص هذه المدة عن  أنولا يجوز  سنوات،وثلاث 

 .المشرع المصري  رهأقا المنصوص عليها قانونا وهذا م الأحوالفي إلا  سنين

من قانون العقوبات  22قيمتها في المادة  جنحة وحددوحدد مقدار الغرامة في حال كانت 

المطابقة على ما تم  الأمثلةومن  .عشرة دنانير ولا تزيد على مائيتي دينار تقل عنلا : الأردني

سنة إلى  يعاقب بالحبس من شهر الأردنيمن قانون العقوبات  386الحديث عنه في المادة 

هاتين العقوبات من غش في مواد  بإحدى أوخمسين دينار إلى  وبالغرامة من خمسة دنانير

 .عرضها للبيع أوالحيوان  أو الإنسانمختصة بغذاء 

بكلتا  أوبغرامة لا تزيد على خمسين دينار  أويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة  وأيضا

 الأمثلةفي هذه فإن  المزورة أوالطوابع المقلدة  أحد بالأمروهو عالم  من استعمل العقوبتين

 الجنح.نطبقها على و نعتبر الحبس والغرامة بحسب مدتها  أن يلاحظ

 أيضاالسابقة وهذا  الأمثلةففي الجنح قد يجيز القانون الحكم بالغرامة مع الحبس وهذا ما بينته 

 أجازتالحبس بل إلى  بالإضافةفرضها  أجازتالتي  1الفقرة  334بمقتضى ما قررته المادة 

بكلتا  أودينار  25يحكم مع الحبس بغرامة لا تزيد على  أنفرضها وحدها حيث نصت على 

ن حكم بها مع إو  أصليةحكم بها وحدها تكون فإن  الإيذاءوهذا كما في جريمة  العقوبتينهاتين 

وقد تكون الغرامة وجوبية مع الحبس كما هو الحال في نص المادة  (1).تكميلية الحبس تكون 

فيما يتعلق بالاحتيال وسائر ضروب الغش وللغرامة في هذه  الأردنيمن قانون العقوبات  417

 (2).أصليةفي الغرامة كعقوبة  الشأنالحالة صفة عقابية بحتة كما هو 

                                                           
  1960من قانون العقوبات الأردني لسنة  334المادة  (1)
 1960من قانون العقوبات الأردني لسنة  417المادة (2)
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دينار في حالة وجود  200على  الأقصىحتى لو زاد الحد  جنحيهالغرامة تبقى عقوبة فإن  كذلك

لقضائي لم يؤد المحكوم عليه بالغرامة التي قررها الحكم ا وإذ 22نص على ذلك وفق المادة 

لا تتجاوز مدة الحبس في هذه الحالة سنة  أنيوما واحدا على نصف دينار يحبس في مقابل كل 

المتهم في الواقع العملي الذي نعيشه قد فإن  مهما كان مقدار الغرامة التي يجب دفعها (1).واحدة

تم حبسه هذه المدة  إذايفضل الحبس على الغرامة في هذه الحالة تنتهي صلاحيته بدفع الغرامة 

حتى لو (2).دفع الغرامة أهميةكثر تدعم أنصوص إلى  وهذا نتيجة القصور التشريعي الذي يحتا 

الحبس كبديل للغرامة من وجهة نظر الباحثة تطرقت لهذا الموضوع  هي متهمعقوبة لل ختيارتم ا

المحكمة قرار بفرض  إصدارتحقيقا للعدالة كذلك فعند  وأيضامن ناحية اقتصادية  الإشكاليةبهذه 

غرامة ينص في القرار المذكور نفسه على وجوب حبس المحكوم عليه المدة التي تقابل الغرامة 

وفي حالة عدم النص تستبدل  تأديتهاي تم فرضها بالنسبة المقررة في الفقرة السابقة عند عدم الت

صل هذه الغرامة بالنسبة التي حددها أالغرامة بقرار خاص تصدره النيابة العامة ويحسم من 

وكل  هءأثنافي  أوجزئي قبل الحبس  أداءمن هذه المادة كل  الأولىالحكم كما ورد في الفقرة 

 .مبلغ تم تحصيله

 أوالعقوبات شيوعا وتقرر وحدها بدون حبس  أكثر هيالتكديرية  الغرامةفإن  في المخالفات أما

 أصليةعقوبة فإنها  نادراإلا  على سبيل التخيير مع الحبس ولا يكون الحبس واجبا في المخالفات

وهي العقوبة المعتادة في المخالفات وتتراوح بين دينارين  التقديريةويطلق عليها المشرع الغرامة 

 .الأردنيمن قانون العقوبات  24وعشرة دنانير حسب المادة 

                                                           
 1960من قانون العقوبات الأردني لسنة  22المادة  (1)
علي جبر، استبدال العقوبات السالبة للحرية بالغرامة في السياسة الجنائية المعاصرة، الجامعةالإسلامية  (2)

 18ص
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المشرع  غاءإلالوحيدة في المخالفات بعد  الأصليةفاعتبر المشرع المصري الغرامة هي العقوبة 

 (1).عقوبة الحبس في مواد المخالفات

يه لجريمة ما له وعند ثبوتها تستوجب الغرامة فقط كعقوبة وهذا ما عند توقيف المشتكي عل وأخيرا

على  أولصق أو أمستندا  أو علاناإ تلف قصدا أ أوشوه  أوكل من مزق  200قررته نص المادة 

شخص موظف في  بأمر أوأي تشريع  لأحكاممكان عام تنفيذا  أوعلى بناية  الإلصاقوشك 

 .الخدمة العامة يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير

فالعبرة في التمييز  .أصليةالغرامة فرضت للمخالفة كعقوبة بأن  الرأيتم تدعيم  ه قدأنلا سيما 

بين الجنحة والمخالفة في حال التطابق في الجزاء يكون وفقا للجزاء الوارد في النص لا وفقا لما 

 ضي.القاينطق به 

 تكميليةالغرامة كعقوبة  ثانيا:

عقوبة إلى  بالإضافة إنمانص المشرع على الغرامة ويتم الحكم القضائي عليها ليس استقلالا 

وتكون الغرامة عقوبة  الأصليةعتبر العقوبة السالبة للحرية هي العقوبة تسالبة للحرية والتي 

في  إقرارهاغلبها في جنايات رغم أ والمشرع المصري و  الأردنيالمشرع  أيضاتكميلية وهذا ما قرره 

 على يجب هأني الباحثة من الحديث السابق أر فإن  الأردنيفي القانون  ةالجناحيالعقوبات 

في الغرامة حتى فهم  ةوالجناحيقانونية تفرق بين العقوبة الجنائية  ايضع نصوص أنالمشرع 

فرض الغرامة كعقوبة  منمعرفة الهدف  وأيضاا هتقدير الغرامة في الغايات والجنح والغاية من

حالات فرض الغرامة كعقوبة  الأردنيلم يبين قانون العقوبات  أنه فأرى مع الحبس  إضافية

الغرامة يتم فرضها  أنبعض التشريعات الخاصة في فلسطين بينت  أنإلا  بشكل جيد إضافية

                                                           
 135-133فر  عبد اللطيف، مرجع سابق ص  (1)
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كون وفق فان لا اجزم انها جناية  اتفي الجنايات وفي جرائم محددة تعتبر جناي إضافيةكعقوبة 

القواعد العامة تعتبر جنحة الا انها تخر  باعتبارها جنحة وهذا ما استنبطته من التشريعات 

الردع فإن  ،كثرا أبعض الجرائم تتطلب ردع أنالغاية من التشريعات الخاصة  توكان .الخاصة 

مع الحبس نظرا لخطورة تلك الجرائم  إضافيةالجاني كعقوبة  إيلامإلى  على مال الجاني قد يؤدي

الغرامة تكون وجوبية في جرائم فإن  ولذلك. على المصلحة العامة والمال العام واقتصاد الدولة

 (1).العقوبات السالبة للحريةإلى  البيئية بالإضافةوالجرائم  الأموالالرشوة والاختلاس وغسيل 

قانون  نظمهالعامة وتخل بواجبات الوظيفة وذلك  بالإدارةفتعتبر الرشوة من الجرائم التي تمس 

كل  أنهاالرشوة على  170وعرفت المادة  .173إلى  170في نطاق المواد  دنيالأر العقوبات 

امرئ كل  أوبالتعيين  أوخدمة عامة سواء بالانتخاب إلى  موظف عمومي وكل شخص ندب

 أووعدا  أولغيره هدية  أونفسه قبل ل أووطلب  والصناديقبمهمة رسمية كالمحكم والخبير  كلف

ثلاث سنوات إلى  ليقوم بعمل من حقه بحكم وظيفته عوقب بالحبس من سنة أخرى أي منفعة 

 (2)الأفعالارتكب هذه  أنيعاقب بالعقوبة نفسها  وأيضامئتي دينار إلى  وبغرامة من عشرين دينار

قانون العقوبات جرم هذا الفعل لما يترتب عليه من مساس بهيبة الوظيفة ويسلب من الدولة  نإ

 اعتبر قانون مكافحة الفساد الأساستحظى به من الناس وعلى هذا  أنالاحترام الذي يجب 

والتي  (3)،جريمة الرشوة من الجرائم التي تدخل في نطاق الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة

 الأولىوفق المادة  2005سنة  1بر من جرائم الفساد المذكورة في قانون مكافحة الفساد رقم تعت

خدمة  بأداءقيام الموظف  أن 2011لسنة  4واعتبرت محكمة جرائم الفساد في الحكم رقم  .منه
                                                           

عبد الحميد الشوارب، التعليق الموضوعي على قانون العقوبات الأحكام العامة لقانون العقوبات في ضوء  (1)
 138- 135، ص2003الفقه والقضاء ،

 1960من قانون العقوبات الأردني لسنة  170المادة  (2)
 وتعديلاته 0052لسنة  1قانون مكافحة الفساد رقم  (3)
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التي تشكل جريمة حيث قضت محكمة النقض  الأفعالمعينة في عمله بدافع المجاملة لا يعد من 

الاختصاص الجزئي للمرتشي يكفي لتتوافر بأن  2012لسنة  282و 271ينية في قرارها الفلسط

 (1).جريمة الرشوة أركان

كل  أن نصت علىوالتي من قانون العقوبات مصطلح الاختلاس  174قر المشرع في المادة أ

حفظه  أوجبايته  أو دارتهبإمر أو أبحكم الوظيفة  إليهوكل  دخل في ذمته مالاأموظف عمومي 

ثلاث سنوات إلى  شهرأمن ستة  حد الناس عوقب بالحبسلأ أوللدولة  أخرى  وأشياءمن نقود 

 مائة دينار وهذا يجعل وصف جريمة الاختلاس من ضمن الجرائمإلى  من عشرة دنانير مةوبغرا

الفقرة الثانية من المادة  أنإلا  1960لسنة  16من قانون العقوبات رقم  15حسب المادة  المالية

وصف الجنايات وجعلت عقوبتها  فأعطتهامن القانون شددت على عقوبة الاختلاس 174

 .قتؤ الاعتقال الم أوقتة ؤ الشاقة الم بالأشغال

اعتبر قانون مكافحة الفساد جريمة و  الأولىالمادة  الفساد فينص عليها قانون مكافحة  وأيضا

ضمن  الأموالجريمة غسل  المشرع الفلسطيني الفساد ونظمم من ضمن جرائ الأموالغسيل 

المشرع أما.2015لسنة  20رقم  الإرهابوتمويل  الأموالالقرار بالقانون الخاص بمكافحة غسل 

ضمن جرائم الفساد الواردة في الفقرة  الأموالجريمة غسل  أنلم ينص على  أنهفنجد  الأردني

بل جعلها ضمن تنظيم  2016لسنة  13لفساد رقم من قانون مكافحة ا 16من المادة  الأولى

لذلك يعاقب  .2007لسنة  9رقم الإرهابوتمويل  الأموالقانون مكافحة غسل  خاص يسمى

 أصليةوتكون ناجمة عن جريمة  الأموالارتكب جريمة غسل  إذا الأموالمرتكب جريمة غسيل 

 أو تتجاوز خمس عشرة سنة تمثل جناية يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا

                                                           
 ، نقض2013والصادر بتاريخ  2012لسنة  282ونقض رقم  271حكم محكمة النقض الفلسطينية رقم  (1)

 جزاء، رام الله
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وهذا ما قررته المادة  أردني.دينار  ألفدينار ولا تزيد على مئة  آلافبغرامة لا تقل عن عشرة 

 (1).الأولىالفقرة  37

ذا نتج عن إ نص على أنه 60في المادة  ن البيئةأبش1999لسنة  7قانون رقم  أن أيضاونجد 

قرار بمقتضاه انتشار مرض وبائي  أوأي نظام  أوالقانون  ذلك أحكامي حكم من المخالفة لأ

المخالف ضمن دائرة المعقول يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة  بإمكانوكان 

المشرع الفلسطيني  أنحيث  (2).هاتين العقوبتين بإحدى أو أردنيدينار  آلافلا تقل عن عشرة 

في الفصل التاسع منه المخالفات  2010لسنة  9المصارف رقم  بشأنبقانون  ارالقر بين في 

البنوك وكذلك موظفي البنوك  إدارةمن قبل المسؤولية في  تفرضعليها التي الواقعة والعقوبات 

أي  أو الإدارةمجلس  أعضاء أوغرامة مالية على رئيس  أنه 1من الفقرة  54وقد حددت المادة 

 (3).دولار ألفموظفي المصرف المخالف بما يزيد عن مائة أي من  أومن المسؤولين الرئيسين 

وكانت  للحرية.مع العقوبة السالبة  إضافيةالقوانين التي تم طرحها تكون عقوبة الغرامة في تلك 

كون نسبة الضرر فيها قد ليكون لها الردع الخاص بها  أنتلك الجرائم لا بد  أنالغاية من ذلك 

وترى الباحثة دراسة القرارات بقانون في غاية الاهمية  واحترامها.يجب حمايتها  اشكل مصالحت

الاصلية  إلى العقوباتلكيفية التميز بين موقع الغرامة فيما يتعلق باعتبارها عقوبة جنائية تضاف 

ومتى تكون جنحة حسب تصنيف القواعد العامة لنظرية العقوبة فان هذا الجدل يدفعني لمعرفة 

 المستمر  إلى التعديلوحاجتها العامة المطبقة دستورية تلك الاحكام 

                                                           
 2007لسنة  9قرار بقانون مكافحة غسيل الأموال رقم  37المادة  (1)
 بشأن البيئة 1999لسنة  7من قانون رقم 60المادة  (2)
 2010لسنة  9رف رقم القرار بقانون بشأن المصا (3)
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 أن بإقرارهاتكميلية تكون في حالات معينة ويقصد  كعقوبةالغرامة بأن  فالمشرع المصري وضح

سلاح بغير  إحراز أويازة من يقوم بح أنالتي طرحها  الأمثلةومن  إهمالهمقابل  مالا يدفع الجاني

 ترخيص.

 الثاني: تحديد مقدار الغرامة الفرع
فيما يتعلق  وأيضاموضوعية تتعلق بوقائع تتعلق بالجنحة والمخالفة  مسألةتحديد قيمة الغرامة  إن

 تحديدها.بتحديدها من قبل القاضي فيما يراعي القانون في 

 التحديد التشريعي للغرامة  أولا:

التي قد  ي الطريقة الأولى القيمةتسمالغرامة العادية  تحديدطريقتين في  بإحدىيأخذ المشرع 

والثانية استخدام الغرامة  بينهما،لى ويترك للقاضي سلطة تقديرها أعوحد  ىأدنتتراوح بين حد 

 النسبية.

 للغرامة  والأعلى الأدنىتحديد الحد  الأولى:الطريقة 

على يقرر هذه الحدود المحكمة أ  أو أدنىإما  حدانيترتب عليها  أصليةقد تكون الغرامة عقوبة 

 ،الشرعية مبدأالحكم وذلك وفق ضوابط ومنها الالتزام بالنص القانوني احتراما ل إصدارهاعند 

الجاني ولا سيما مراعاة الوضع المالي للجاني  أمراعاة درجة جسامة الجريمة ودرجة خط وأيضا

كل  أن إلا ،لغني فيما يناسب دخلهموهذا ما يطلق عليه اختلاف مقدار الغرامة وتقديرها للفقير ول

حساب المقدار حسب دخلهم وعلى سبيل المثال في فلسطين لا يتم التقسيم  تقوم بتعييندولة 

وتناسبها بحسب دخل  هاتلتزم بهذه الفرضية وتحسب مقدار  أما في ألمانيا مثلًا فالمحاكم عليها

العدالة والتي  وهو ألا لهدف الاسمىويترتب على احترام تلك الضوابط والمعايير تحقيق ا المتهم
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ففي  ومقدارها يختلف في الجنح عن المخالفات(1).تحقيقه إلى كلها  تسعى التشريعات الجنائية

نص القانون خلاف ذلك لكن إذا  إلا مقدار الغرامة بين خمسة دنانير ومائتي دينار يتراوحالجنح 

 وهذا عشرة دنانير التقديريةفي المخالفات يتراوح مقدارها بين دينارين وعشرة دنانير وفي العقوبات 

يخر  المشرع عن الحدين  أنولكن يمكن  الأردنيمن قانون العقوبات  24و 22المادة  ما قررته

 ايقرر لها حد أوالعام  الأدنىالحد  مننى أقل دأفي بعض الجرائم فيقرر لها حدا  والأعلى الأدنى

والمصري وما ذكره المشرع  الأردنيالعام وهذا ما قرره المشرع  الأعلىمن الحد  أعلى أقل

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على  بالنص على أنه بنظام المياه مثلاً  في الجرائم المتعلقة الأردني

بعض  أوخرب كل  أوقلب  أومن هدم  اعلى خمسة وعشرين دينار  لا تزيدسنة وبغرامة 

لسنة  82والمشرع المصري في القانون رقم  (2).المشيدة للانتفاع بالمياه العمومية الإنشاءات

 جنيه ألفخمسمائة إلى  تصل الغرامة نصل على أنه قد المتعلق بمكافحة المخدرات قد 1962

هم كل ماله كونها في الحالة تكون المقدار بمثابة تغريم المت ذلكمن الفقه اعتبر  اجانب أنإلا 

من الدستور  36هذه المصادرة محظورة طبقا لنص المادة  أنبمثابة مصادرة عامة لا سيما 

على كل منهم على حدة فلا تضامن  فيحكمتعدد المتهمون  وإذا (3).1971المصري الصار سنة 

 (4).نص القانون إلا  في الغرامات

                                                           
 547الثقافة، ص الأحكام العامة في قانون العقوبات، دار كامل سعيد، شرح (1)
 136حسين بني عيسى، مرجع سابق ص (2)
 69فر  عبد اللطيف، مرجع سابق ص (3)
 981ص 2010عفيفة، شرح قانون العقوبات القسم العام ، طلال أبو (4)
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تحدد على وجه  أنيتطلب من المحكمة  هفإن إضافية أوتكميلية  كانت الغرامة عقوبة إذا أما

تقريبي مقدار الغرامة بين الحدين المقررين في القانون ويكون للمحكمة سلطتها التقديرية بين 

 (1).أصليةالحدين لو كانت عقوبة 

 الغرامة النسبية  الثانية:الطريقة 

الاحتمالي للجريمة وما حققه الجاني  أومقدارها بالضرر الفعلي  يرتبطالغرامة النسبية هي التي 

فإنها  ولذلك أحدهما،تتناسب مع  لأنهاقيمة الفائدة التي حققها من الجريمة وسميت نسبية  أو

الغرامة النسبية في الغالب فإن  (2).أعلىوحد  أدنىالتي يتعين لها حد العادية تختلف عن الغرامة 

تختلف الجرائم في ذلك وفقا  الأصليةللعقوبة  كإضافةعقوبة تكميلية يقوم القاضي بالنطق بها 

في الجنايات لذلك اعتبر  أوفي الجنح  إضافية أو أصليةوجسامتها سواء كانت العقوبة  لأهميتها

يحددها مقدار الضرر الذي تم حدوثه منها لذلك لم ينص عليها  أنتلك الجرائم يجب بأن  القانون 

عقوبة على ومثال هذه الغرامة التي قررها المشرع أ  أو أدنىبطريقة ثابتة أي غير مقيدة بحد 

من قانون العقوبات  171و 170المادتين  حسب دون حقبالرشوة والاختلاس بحق و  جريمة

لحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة تعادل قيمة ما تحكم المحكمة با أنهعلى  ، ونصتاالأردني

عين  أوقبل من نقد  أووبغرامة تعادل قيمة ما طلب  الأولىعين بالمادة  أوقبل من نقد  أوطلب 

 .الشاقة المؤقتة الأشغالإلى  بالإضافة

تعين بنسبة معينة وهي نسبة  إنمالم يحدد رقميا  الأعلىالحد  أنويلاحظ في هذين المثالين 

في جريمة الاختلاس  على أيضاعين وينطبق الحديث  أوقبل من نقد  أوما طلب  قيمة ساوي ت

مبلغها غير محدد رقميا بأن  وتتميز الغرامة النسبية يتم الحكم بغرامة تعادل قيمة ما اختلس أن
                                                           

  491محمد الحلبي، مرجع سابق  (1)
 ص135فر  عبد اللطيف، مرجع سابق  (2)
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وان الغرامة النسبية  .كما في الطريقة السابقة أعلى أو أدنىفي نص القانون فلا ينطبق عليها حد 

الغرام التي تعادل مقدارها مع الضرر الناجم عن الجريمة مثل الجرائم الاقتصادية على نوعين 

والنوع الثاني التي تعادل في مقدارها تعادل غير كامل مثل اعطاء شيك لا يقابله رصيد 
طلب من النيابة العامة الحكم فيها واجب التنفيذ ويتم تنفيذها بناء على فإن  تنفيذها وبخصوص(1)

ذا دفع المحكوم عليه قيمة الغرامة انقضت الغرامة وفي حال لم يدفع إعندما يصبح الحكم مبرما ف

بواقع يوم حبس  تأديتهاالمحكوم عليه قيمتها يتم حبسه في مقابل الغرامة المفروضة عند عدم 

 (2).لا تتجاوز مدة الحبس سنة واحدةأعلى  نصف دينار عن كل

لحكم على جملة متهمين فا عقوبة وغرامة نسبية أنها فيالغرامة في القانون المصري تختلف  إن

فالغرامات يحكم بها على كل  يكون وفقا لذلك. شركاء أوبحكم واحد بجريمة واحدة فاعلين كانوا 

لجرائم الاختلاس  وبالإشارةفي حال اعتبارها غرامة نسبية ا أم(3).منهم على انفراد وهذه كعقوبة

مال الدولة هنا يكون المجرم قد استولى من الدولة  أخذإلى  والرشوة حينما يسعى الموظف العام

يلتزمون في  فإنهمالمساهمين معه في الجريمة  أوعلى مال معين من دون وجه حق هو وشركاؤه 

ا الغرامة دفعها بالتضامن بينهم وهذا في حالة صدور حكم بالغرامة المقال لها اصطلاح

 (4).النسبية

تقدر بمقتضى  أنها أساسوقد بررت محكمة النقض حكم التضامن في الغرامة النسبية على 

على ما  مسؤولايحقق تلك الفائدة يكون  أنالقانون بحسب الفائدة التي تم تحقيقها فكل من يريد 

                                                           
 1960من قانون العقوبات الأردني لسنة  171- 170المادة  (1)
 كامل سعيد، مرجع سابق  (2)
 493محمد حلبي، مرجع سابق ص (3)
 136سابق، ص فر  عبد الطيف، مرجع (4)
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 عن نتائج فعلهم ومسؤولون ن في الضرر و جميعهم متضامنفإن  فيه اما كان مساهم أو رتبه

 (1).تحصله أنكامل المبلغ الذي يحق للحكومة  بدفعبالتضامن مع بقية المتهمين وملتزمين 

 : التحديد القضائي للغرامةلثالفرع الثا
التي تشكل  الأفعالتلك  أن لا سيمافي قانون العقوبات  ايحدد المشرع الجرائم التي تعتبر جرائم

ودور  ،المجتمعجريمة لا بد من وجود عقوبة مقررة في القانون مراعاة جسامتها وخطورتها على 

يضع  وأن(2).القاضي الجنائي يقتصر على تطبيق نصوص القانون على الوقائع المعروضة عليه

يستعمل بأن  تكريس واجبه وإن (3).مقدار الغرامةب رأيهواقعية صحيحة فيما يتعلق في  اأسس

مقدار الغرامة بناء على وجدانه  بخصوصحكم  وإصدارسلطته التقديرية في تقدير العقوبة 

 الخبرة في تكوين القاضي الجنائي وأهمية ،الحكم أساسالخالص المبني على اليقين القضائي 

حرية الاقتناع دون  علىالذوق السليم في حال صدور حكم جزائي بناء  أهميةعلى  يؤكدمما 

 والأعلى الأدنىالحد  إطارفي  الغرامة والقاضي مقيد في تقدير(4).النصوص القانونية تجاهل

القانون لهذا فقد مكن القانون القاضي من ممارسة سلطته على الوجه الملائم فبين  يقررهما يالذ

تشديدها  أو الأدنىما دون الحد إلى  العقوبة تخطيها بخصوصيستطيع القاضي  الضوابط التي

كما يلتزم القاضي في حالة تعدد المساهمين  ،المخففة والمشددة للغرامة الظروفبوهذا ما يسمى 

كان بتضامن بينهم كما إذا  أما يحكم على كل منهم بغرامة منفردة بغير تضامنبأن  في الجريمة

بيل التضامن يحكم عليهم بغرامة واحدة يلتزمون بدفعها على سفإن  الحال في الغرامات النسبية

                                                           
 140عبد الشوارب، مرجع سابق ص (1)
 165فر  عبد الطيف، مرجع سابق ص (2)
 167مرجع سابق ص (3)
 182، ص2013جهاد الكسواني، قرينة البراءة ، (4)



29 
 

على سلطة القاضي في مجال وقف تنفيذ  أيضااقتصر  إنماعلى ذلك فقط  الأمرولم يقف 

 (1).تطلب ذلك ووضع المحكوم عليه الأمر إذاالعقوبة 

عند تقدير الغرامة  ايأخذوالمصري لم  والفلسطيني الأردنيالمشرع  أنإلى  الإشارةولا بد من 

 امتداد إنماوالمركز الاقتصادي لا يعني موارد المحكوم عليه المالية (2)،بالمركز الاقتصادي للمتهم

في تحديد واقع مركزه ويبنى عليها  الجانبين الموازنة بينالمختلفة واستخلاص  أعبائهإلى  ذلك

وكيفية معرفة ظروفه  (3).تقدير الغرامة الملائمة والعبرة بذلك المركز وقت الحكم لا وقت الجريمة

العائلية التي تقع على عاتقه لذلك لم يجعل مبلغ الغرامة متناسبا مع دخله والتزاماته  والأعباء

 (4).الأجنبيةالتشريعات  إليهذهبت  خلافا لما

 

                                                           
 493محمد الحلبي، مرجع سابق، ص (1)
 142عبد الرحمن احمد، شرح قانون العقوبات العام، ص (2)
 130فر  عبد اللطيف، مرجع سابق،  (3)
 142احمد المغربي، مرجع سابق ص (4)
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 لمبحث الثانيا

 الطبيعة القانونية للغرامة الجنائية
الخصائص  وأبرزأهم  بالطبيعة القانونية للغرامة الجنائية وجب علينا دراسة الإلمامأجل  من

على تمييز الغرامة الجنائية عن الجزاءات المالية  ى أخر التي تقوم عليها من جهة ومن جهة 

 .الأخرى 

 خصائص الغرامة الجنائية: الأولالمطلب 
مدى إلى  أوتكون شخصية  أوقضائية  أوتكون شرعية  أن فإماللغرامة خصائص عديدة 

 .الإيلامعلى عنصر  انطوائها

 الغرامة : شرعيةالأولالفرع 
ويتجاوز مفهوم  ةوالإجرائي ةالشرعية بكافة فروعه الموضوعي مبدأليخضع القانون الجنائي 

 الجريمة حتىالتدخل في كل المراحل منذ وقوع إلى  الشرعية فكرة تحديد الجرائم والعقوبات

الشرعية  مبدألنص القانون عليه وفقا  إذاإلا  إجراء بأيلا يمكن القيام  لأنهالحكم وتنفيذه  إصدار

 بأنهنص عليه صراحة  إذاإلا  فعل يستحق العقاب أوولا يمكن اعتبار أي فعل جريمة  الإجرائية

الشرعية  مبدأف(1).تحديد الجريمة والعقوبة التي تتناسب مع الفعل من الواجبفإن  يشكل جرما

ريمة الشخصية وحماية المصلحة العامة جفلسفي فيما يتعلق بحماية ال أساسالجنائية يقوم على 

 مبدأ بخصوص 15في المادة  أكدهما و  الأساسيالدستوري وهذا ما نص عليه القانون  والأساس

نص على عدم رجعية الالساري في فلسطين  الأردنيقانون العقوبات ذكر فيما  الجنائية.الشرعية 

عقوبة لم ينص القانون عليها حتى  ى بأيلا يقضعلى أنه منه التي نصت  3القوانين في المادة 

لابد من فرض الغرامة على شخص يستحق تلك العقوبة  مبدأال لهذا الذلك احترام الجريمة،اقتراف 
                                                           

 4القدس، ص لشرعية الجنائية، جامعةمصطفى، انحسار مبدا ا مأمون (1)
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 فيماوتقررت بحقه بناء على نص واضح مع مراعاة حدود القانون والسلطة التقديرية للقاضي 

 أو منصوص عليهايحكم بغرامة غير  أنيجوز للقاضي  الأعلى ولا أو الأدنىيتعلق بحدها 

 (1).تخالف الحدود التي بينها نص القانون 

 قضائية الغرامة الثاني:الفرع 

توقيع الغرامة منوط بالقضاء وهذا ما يميزها عن التعويض المدني الذي قد يتم بالاتفاق بين 

التزام القاضي  ةأهميويترتب على هذا  بمشيئتهم،ويتم تنفيذه  بإراداتهمالنزاع المدني  أطراف

الجنائية ويحق للنيابة العامة  الإجراءاتالجنائي وهو يوقعها بكافة القواعد التي يحددها قانون 

مع الجاني كما يترتب  إصلاحه أوذلك برضاء المجني عليه  يتأثرالمطالبة بالغرامة وبالتالي لا 

 أوالعفو  أوقوبة بالتقادم سقوط الع لأسبابعلى ذلك جواز الحكم بوقف تنفيذ الغرامة كما تخضع 

 (2).انقضاء العقوبات بأسبابالقانون وتنقضي  أحكامالوفاة وفق 

لحالة  االجزاء ملائم ذلكيحدد القانون نوع الجزاء المقرر لكل جريمة لا سيما جعل  أنلا يكفي و 

تخفيف  ولكن الجريمة قد تقترن بظروف معينة تستدعي الإمكانكل مجرم وظروفه الخاصة قدر 

 .تشديدها نظرا لاحترام القانون  أوالعقوبة 
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 264سمير عالية، مرجع سابق ، (2)
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 :نوعينإلى  التخفيف أسبابتنقسم 

تخفيف ال وأسباب بالأعذارحصرها المشرع وبينها القانون وهي ما تسمى  .ةتخفيف وجوبي أسباب

في تقدير الظروف وتخفيف  للقاضي الجزائي سلطة أنجوازي يتم تقديرها من القاضي لا سيما ال

 (1).العقوبة وهذا ما يسمى بالتفرد القضائي

، الأردنيمن قانون العقوبات  95مقرر في المادة  أصلولها القانونية  بالأعذاروهي ما تسمى 

 العذر القانوني لا يتبين أنفي الحالات التي عينها القانون ويتبين إلا  لا عذر على جريمة أنأي

القانونية  والأعذار المثال.على سبيل الحصر وليس على سبيل  واردي على نص قانونإلا 

 تؤديمخففة قد  وأعذار نهائيا،توقيع العقاب  إلى عدمتؤدي معفية من العقاب  أعذارإلى  تصنف

 (2).العام المقرر قانونا الأدنىنقصان العقوبة دون الحد إلى 

المجرم من العقاب لكن لا تنفي وجود جريمة وتوافر  تعفي أسباببأنها  القانونية الأعذارتعرف و 

المسؤولية الجزائية في الواقعة فهي تشبه موانع العقاب والغاية منها منفعة المجتمع بعدم العقاب 

استبعاد العقاب مراعاة  القانون  يقرر ولذلكعقاب المن  أفضل ذلك يكون لأن  في حالات معينة

 .اجتماعيا الأهمللمنفعة 

المساهمين في بعض الجرائم العسيرة الاكتشاف للكشف عن  لأحد إغراءالعذر المحل وقد يكون 

 مؤامرةالسلطة بوجود  المتآمرين أحد خبارإفيها مثال ذلك  المشاركينصعوبة معرفة  أوجريمة ما 

 172من المادة  2نصت الفقرة  بالرشوة. حيثالوسيط السلطة  أوالراشي  خبارإالدولة و  أمنعلى 

                                                           
 564سابق، ص كامل سعيد، مرجع (1)
 544محمد حلبي، مرجع سابق، ص (2)
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 بالأمرباحا  إذايعفى الراشي والمتدخل من العقوبة  أنه الأردني علىمن قانون العقوبات 

 المحكمة.إلى  القضية إحالةاعترفا به قبل  أوللسلطات المختصة 

الجرم الذي يسعى لارتكابه كما في حالة في قد يكون تشجيعا للمجرم بعدم الاستمرار  وأيضا

 الأساس.صدور حكم في  أول انتهاء التحقيق الكاذبة قب فادتهإرجوع الشاهد عن 

في الجنح إليها  لا حاجة إذقاصرة على الجنايات واعتبر المشرع المصري الأعذار القانونية 

واعتبرها أيضا قاصرة على الفعل الذي يشكل  نص عليها فقد الأردنيالمشرع  . أماوالمخالفات

لذلك المشرع  .الغرامة خمسة وعشرين دينار أوشهر أجنحة فلا تتجاوز العقوبة الحبس ستة 

إلى  القانونية الأعذاروتنقسم  قانونية تتحقق في الجنايات والجنحاعتبر الاعذار ال الفلسطيني

 أنيقر غلبها فالتشريع المصري أ  أوفالعامة يتسع نطاقها لجميع الجرائم  ،ظروف عامة نوعين:

قانون  وأضافوعذر صغر السن  الإباحة أسبابحد ألها عذر تجاوز حدود حق الدفاع باعتباره 

، أما الظروف الخاصة 340إلى  324كعذر مخفف في المواد  دواعي الشرف الأردنيالعقوبات 

جرائم محددة ومعينة بذاتها حددها القانون ومن  أوفهي ظروف يقتصر حكمها في جريمة ما 

دينار كل من  25رامة لا تتجاوزيعاقب بغ الأردنيمن قانون العقوبات  254نص المادة  أمثلتها

هي الحبس  الأصليةالمقلدة فالعقوبة  أوالبنكنوت الزائفة  وأوراقتعامل بحسن نية بالمسكوكات 

، حسن النية هنا عذر مخفففإن  وتداول المسكوكات المزورة أحرزسنوات لكل من  ثلاثحتى 

 (1).يحكم بعقوبة الجنحة بدلا من عقوبة الجناية أنيجب على القاضي ف

شخص طلب  الرشوة كلالتي تتعلق بطلب  الأردنيمن قانون العقوبات  171بينت المادة  وأيضا

ليمتنع عن  أوغير حق ب ليعمل عملاً  أخرى منفعة  أية أووعدا  أولغيره هدية  أوقبل لنفسه  أو

                                                           
 1960من قانون العقوبات الأردني لسنة 254المادة  (1)
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من ثلاث سنوات وبغرامة إلى  يقوم به بحكم وظيفته عوقب بالحبس من سنة أنعمل كان يجب 

 بأقلالوعد قبولا عوقب بالحبس  أوفي حالة لم يلقى العرض فإن  مائتي دينار،إلى  عشرين دينار

 .مائتي دينارإلى  من ثلاث شهور وبغرامة من عشرة دنانير

النصف العقوبات إلى  ه تخفضأنعلى  الأردنيمن قانون العقوبات  427وقد نصت المادة 

خذ مال الغير أوالثاني والثالث وهي  الأولفصل المعينة في المواد التي تؤلف ال ةالجناحي

النفع  أوكان الضرر الناتج عنها  إذاالائتمان والاختلاس  وإساءةوالاحتيال وسائر ضروب الغش 

إلى  الدعوى  إحالةكله قبل  أزيلكان الضرر قد  إذا أوالذي قصد الفاعل اجتلابه منها تافهين 

حكم فيخفض ربع قبل الالدعوى ولكن  أثناءالضرر  أزيل أوحصل الرد  إذا أما المحكمة

 (1).العقوبة

تقديرها  أمرالمشرع  هي عبارة عن ظروف قضائية مخففة تركو  :المخففة الأسباب وأيضا

ويطلق عليها التفرد القضائي ويقصد بها  ،للقاضي الجزائي في تقدير الظروف وتخفيف العقوبة

يترك المشرع للقضاء حرية تقدير العقوبة في بأن  ،عملية تطبيق النصوص القانونية المجردة

تتميز مهمة  ،نطاق التنظيم القانوني وهذه السلطة التقديرية ترتبط بفلسفة الدولة في توقيع العقاب

وهي من جهة تقدير  ألا سلطة واسعة أعطاهالمشرع  أن االقاضي الجنائي بالصعوبة لا سيم

سمى تحقيق ر العقوبة مما يجعل مهمته هدفها الأفيما يتعلق بتقدي أخرى ومن جهة  ،الدليل ووزنه

 .العدالة

القانونية يعتمد عليها في سياسته  الأنظمةلذلك وضع المشرع بيد القاضي الجزائي مجموعة من 

 الأدنىقصى والحكم بعقوبة تقل عن الحد أوحد  ىأدنيضع العقوبات بين حد بأن  القضائية

                                                           
 1960من قانون العقوبات الأردني لسنة 427المادة  (1)
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الحقيقة إلى  ويتوصل الأفقبيان الظروف المخففة ليترك له  أيضاضمنها  للجريمة ومنالمقرر 

 تحليلية.القانون بطريقة إلى  على قناعة باللجوء بالجزم. بناءويبنى حكمه 

الظروف المخففة في القانون المصري على الجنايات سواء التي وردت في قانون  يقتصر نطاق

 يترثىالجنايات بأن  مخالفات وعلة ذلكلها في الجنح وال فلا محلالعقوبات والقوانين الخاصة 

 أوعليه قسوة وصرامة تلك الجزاء في واقعة تشكل جناية بالمقارنة مع جرائم تشكل جنحة 

 علما(1).عقوبتي الحبس والغرامة لا تتسم بنفس الشدة التي لعقوبات الجناياتلأن  نظرا مخالفة.

في وجودها من عدمه للسلطة  الأمروالظروف وترك  الأسبابلم يحدد هذه  الأردنيالمشرع بأن 

 الأسباباقتصرت  وقد ،100و 99ضمن الحدود التي نصت عليها المادتين  للقاضيالتقديرية 

 إذا أنهعلى  الأردنيمن قانون العقوبات  100كما نصت المادة  والجنح.المخففة على الجنايات 

حدها إلى  تخفض العقوبة أنجنحة فلها  ارتكابالمخففة لمصلحة من  الأسبابالمحكمة  أخذت

حالة  وفيغرامة إلى  تحول الحبس أنولها  الأقل،على 22و 21المبين في المادتين  الأدنى

ع مراعاة تعليل القرار ، مالمخالفةتساوي في مقدارها عقوبة عقوبة  الجناحيةالعقوبة  التكرار تصبح

وقضت محكمة . الجنح أوالمخففة تعليلا مسبب وكافيا سواء في الجنايات  للأسبابالمانح 

يعود لمحكمة  أمرالمخففة التقديرية هو  الأسبابومنح  الرأفةطلب استعمال  أن الأردنيةالتمييز 

 التمييز.واقعية ولا يخضع لرقابة  بأمورالموضوع لتعلقه 

غالبا ما يضع المشرع عقوبة تتراوح بين ، فللقاضي الجنائي سلطة في تشديد العقوبة أنلاسيما 

ويترك للقاضي السلطة التقديرية في اختيار القدر اللازم من  أدنى،قصى وحد أ: حد حدين

 أخطرلسلطة القاضي في تشديد العقوبة التي تعتبر من  أنالمحاكمة يتبين  إجراءوعند  العقوبة.

                                                           
 205-204الاشتراك الجرمي، مرجع سابق  (1)
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له صلاحية بالتشديد الكمي للعقوبة ويكون فإن  للقاضي الجنائي إعطاءهاالصلاحيات التي تم 

 خرآو  ،حيانا بالارتفاع درجة في سلم العقوباتأكليهما و  أو الأدنىالحد  أو الأقصىبزيادة الحد 

يشدد العقوبة  الأحيانفي بعض  المشرع أنالعقوبة السالبة للحرية كما إلى  عقوبة الغرامة بإضافة

للعقوبة السالبة  والأقصى الأدنىالغرامة مع الاحتفاظ بتشديد الحدين  مقدارعن طريق مضاعفة 

كما هو الحال في  الرأفة بأسبابذ القاضي أخرية وتشديد العقوبة بالنص على عدم جواز للح

تغير نوعها  الأحيانالجرائم التي وقعت من موظف عام ويقتضي تشديد العقوبة في بعض 

باستبدال عقوبة الجناية بعقوبة الجنحة لكن لم يترك هذا التشديد بلا قواعد تحكمه ومن ضمن 

الجاني بالواجب الذي التزم  وإخلالالجاني  أفيها فيما يتعلق بجسامة خط الأخذالضوابط التي تم 

في تشديد العقوبة  وتكون السلطة التقديرية له ،به وفي حالة تصميم الجاني على ارتكاب الجريمة

 (1).للعقوبة أصلاً المقرر  الأقصىالحد ضمن الحدود القانونية فلا يجوز له تجاوز 

 شخصية الغرامة :الفرع الثالث
 المبادئأهم  شخصية العقوبة من مبدأد اعتبر 200ان القانون الاساسي الفلسطيني المعدل لسنة  

الجماعية ولا ان العقوبة شخصية وتمنع العقوبات على انه 15نصت المادة  الدستورية حيث

تمتد العقوبة  أنلا يسمح  بنص ولا توقع عقوبة الا بحكم قضائي , بمعنى إلاعقوبة  جريمة ولا

من  أساسيةضمانة  أيضاالعدالة ويعد  نوعا من الذي يخلق معه الأمرلغير شخص الجاني 

سقوط  مبدأالبهذا  الأخذومن مظاهر (2).الأساسيةلمراعاة الحقوق  الإنسانضمانات حقوق 

عليه  أكدوهذا ما  ،الدعوى الجنائية بوفاة المتهم وسقوط العقوبة المحكوم بها بمجرد وفاة المحكوم

توقيع الغرامة بشخص الجاني  وأن في المادة التاسعة منه الفلسطينيالجزائية  الإجراءاتقانون 
                                                           

 يوسف جلال مصطفى، الظروف المشددة للعقوبة في الفقه الإسلامي وقانون العقوبات الجزائري، دراسة (1)
 مقارنة، جامعة بوضياف.

 .201ص 1999طارق عبد الوهاب، المدخل في علم العقاب الحديث، دار النهضة العربية، القاهرة  (2)
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وهي في هذا تختلف عن التعويض  ،الورثة فلا يجوز بالتالي الحكم بها في مواجهة غيره من

وفي حالة ، بسب الضرر الناشئ عن الجريمة الذي يجوز استيفاؤه من المسؤول بالحق المدني

الغرامة لأن  في الفقه ذهب لسقوط الغرامة بوفاة المحكوم عليه ذلك الرأيفإن  وفاة المحكوم عليه

واحد حيث  فالأمر ،مماته أوما في حياته من قبيل الديون المدنية والتي تسدد من طرف ورثته ك

 (1).ينتقص من تركته مقدار الغرامة في الحالتين

 الإيلامانطواؤها على عنصر  :الفرع الرابع
كذلك  ولأنهاعلى الرغم من الضرر المترتب عن الجريمة  لذاتها،تعتبر عقوبة الغرامة مقصودة 

بصورة فردية بمعنى  الحكم أثناءتم فرضها  أنيجب  إذافهي تتعدد بتعدد المسؤولين عن الجريمة 

بل تفرض على  جماعية،تفرض عليهم غرامة  ألا لو تعدد المحكوم عليهم في الجريمة فيجب أنه

يكون ملزما بدفع الغرامات المفروضة عن بقية المحكوم  أنكل شخص منهم غرامة محددة دون 

على  يعد خروجاتضامن المساهمين في الجريمة في دفع الغرامة المحكوم بها فإن  عليهم ولذلك

المدنية بالتكافل  الالتزاماتتحصل ف ،الأردنيبه المشرع  أخذوهذا الذي  العقوبة.شخصية  مبدأ

مدنيا  المسؤولون  وأيضاجريمة واحدة أجل  الذين حكم عليهم من الأشخاصوالتضامن من جميع 

البعض يتوفر فيه  أنإلا  فاعل الجريمة بالردود والنفقات المتوجبة للدولةيكونون متضامنين مع 

 هبأن على هذا القول يجاب أنيمكن  هأنإلا  السالبة للحرية العقباتمثلها مثل  الإيلامعنصر 

 التأثيراتنفسية كونها تلك  أوجسمانية  أضراريتعطل عمله مما يترتب عليه  هفإن حبسه أثناء

مع ضمان بقاء المحكوم  ،أقللكن يبقى الضرر المترتب على الغرامة  ،خرلآتختلف من شخص 

                                                           
 .135ص 2016محمد عنزي، الاتجاهات الحديثة في العقوبات البديلة، عمان، (1)
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 التأثيريمكنه تعويض ما دفعه من خلال استمرارية عمله وعدم  وأيضاعليه مستمرا في عمله 

 (1).عليه

 الأخرى تمييز الغرامة كعقوبة عن الجزاءات المالية : الثانيالمطلب 
غرامة مدنية التعويض المدني وغرامة جنائية كعقوبة جنائية إلى  تتنوع الغرامات القانونية وتنقسم

تختلف الغرامة الجنائية عن غيرها ة. ضريبي أو تأديبية إداريةوقد تكون غرامة  جريمة،لارتكاب 

الغرامات  التأديبية،والغرامات  المدنية،والغرامات  المدني،من الالتزامات المالية كالتعويض 

 الضريبية.

 المدنيالتمييز بين الغرامة الجنائية والتعويض  الفرع الأول:
الضرر بجبر الضرر الذي  أو الخطأالتعويض المدني هو التزام يلتزم بموجبه الذي قام بفعل 

 مدنيا،المسؤولين  الأشخاص بهقد يلتزم  خرآوبمعنى  أخر،بواسطة شخص  أوبنفسه  أحدثه

تطبيقا للقاعدة المنصوص عليها في القانون (2).قد تفرض على القاصرين الغير المسؤولين وأيضا

التعويض ملزم لمن يرتكب فإن  بالتعويض.لحق ضرر بالغير يلزم من ارتكبه أالمدني كل خطا 

في  وأيضاي مدرجة بنص في قانون العقوبات لبعض الجرائم هالغرامة كعقوبة ف إنما للغير اضرر 

مجنون هنا  أواب الجريمة من صغير تم ارتك إذا .حالة يلتزم المسؤول جزائيا عن التعويض

 يترتب على كلاهما مانع من موانع المسؤولية الجزائية فالصغير من يقوم مقامه يلتزم بالتعويض

بشان حماية الاحداث لا يحكم على 2016لسنة 4من القرار بقانون رقم 7تطبيقا لنص المادة 

الغرامة كعقوبة جنائية محددة من حق كل من فإن (3)الحدث بعقوبة الاعدام او العقوبات المالية

                                                           
 مقال الغرامة في التشريعات الحديثة  (1)
 261شرح قانون العقوبات القسم العام، محمد الحلبي، ص  (2)
 بشان حماية الاحداث 2016لسنة 4من قرار بقانون رقم 7المادة (3)
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قد ينفذ الحكم  هفإن وفاة المتهم حصلتيطالب بالتعويض حتى لم  أنضرر من الجريمة  أصابه

وجود النص لذلك بدون من غير ليس شرطا  الذي هو وينتقل لورثته على عكس التعويض المدني

رر الذي تم ارتكابه سواء عن في الحالات التي يتوجب عليه تعويض الض نص ملزم بالتعويض

 (1).قلة احترازه أو إهمالهفي ارتكاب حادث سير بسب  الخطأبدون قصد مثل  أوقصد 

 أوويسقط بتنازله  التعويض، بذلكالضرر له  حداثإالحكم مرتبط بطلب من تم فإن  وبالتالي

 الورثة،إلى  أوالمدنية المسؤول عن الحقوق إلى  والالتزام يتعدى المتسبب الجاني،بتصالحه مع 

من  عليهالضرر  وقع الذيما ادعى  إذايتم الجمع بين الغرامة والتعويض في الحكم  أنويمكن 

حتى لم تم العفو عن  ضلا يسقط حقه من التعوي وأيضا الجنائية.المحكمة  أمامالجريمة مدنيا 

 (2)الغرامة.عقوبة 

 والغرامة المدنيةيز بين الغرامة الجنائية يالتم الفرع الثاني:
في التشريعات الخاصة  وأيضافي قانون العقوبات عليه بالغرامة الجنائية منصوص  الحكم أن

فهي جرائم ترتيبها على حسب جسامتها  ،مخالفة أوجنحة  أولبعض الجرائم التي تعتبر جناية 

لتلك الجرائم على  إضافية أو أصليةتكون عقوبة إما  جريمة عقوبة فالغرامة أن لكلباعتبار 

، تقتصر على قوانين إنماعكس الغرامة المدنية التي يتم النص عليها في غير قوانين العقوبات 

دعوى المخاصمة التي  أمثلتهاومن (3).المحاكمات المدنية أصول هذه القوانين قانون ومن أبرز 

                                                           
 486شرح قانون العقوبات القسم العام، محمد الحلبي، جامعة العلوم التطبيقية ص (1)
 130سابق ص فر  عبد اللطيف، مرجع (2)
مدنية رزق زبديات، دعوى مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة في ضوء قانون أصول المحاكمات ال (3)

 2001والتجارية الفلسطيني 
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قضت فإن  2001لسنة  2المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم  أصولذكرت في قانون 

 (1).المحكمة للمدعي بطلباته تحكم على المدعي عليه بالتعويضات والمصاريف وبطلان تصرفه

إلى  دعوى المخاصمة هي دعوى مسؤولية وتعويض تهدف أنالمشرع الفلسطيني اعتبر  إن

 المخاصم.القاضي  أصدرهالحكم الذي  بطالإب يقوم أنتعويض ضرر لحق بالمتضرر وبذلك 

استقرت محكمة النقض المصرية على اعتبار دعوى المخاصمة هي دعوى  ، فقدفي مصر أما

فالمشرع في الغرامات المدنية لا  (2).مسؤولية الهدف منها تعويض الضرر الذي لحق المتضرر

 بضرورة مراعاة والأفرادالخصوم  إلزامالهدف منها  إنما إيلامه أوردع الجاني إلى  يهدف بتقريرها

 (3)الدعوى.التي يباشرونها تبعا لتعطيل الفصل في  الإجراءاتالجدية في 

 بين الغرامة الجنائية والغرامات المالية يزيالتم الفرع الثالث:
تشكل انتهاك لخزينة  أخربمعنى  ما أوجريمة  أركانتفرض الغرامات المالية على من يحقق 

 والضريبية.وعلى سبيل المثال الجرائم الجمركية  ما،الدولة لما لها من عوائد سلبية لاقتصاد دولة 

ذات طبيعة مختلطة حيث تجمع بين معنى العقوبة ومعنى بأنها  وتتميز الغرامات المالية

وتكمن الطبيعة المدنية  ومصر.المستقر فقها وقضاء في فلسطين  الرأيوهذا  التعويض،

لذلك فقد قرر المشرع  (4)،من ضرر أصابهاللغرامات المالية تتمثل بتعويض الدولة عما ما 

كلتا  أوعقوبة الغرامة  أوعقوبة الحبس  1964لسنة  25في قانون ضريبة الدخل رقم  الأردني

طريقة من طرق  يةأدين الضريبة وذلك باستخدام  أداءالعقوبتين على كل من يحاول التهرب من 

الحيلة للتهرب من  أوالخدعة إلى  يلجأمن  أومن يعطي بيانات كاذبة من الدخل  أوالتزوير 
                                                           

 2001قانون الأصول المحاكمات المدنية الفلسطيني لسنة  (1)
 35رزق زبديات. مرجع سابق ص(2)
 132سابق، ص  فر  عبد الطيف، مرجع (3)
 133مؤ  سابق ،(4)
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 لأنهاالتعويضية تجمع بين العقوبات وبين التعويض وذلك  عقوباتال فاوتتفإن  لذا الضريبة.

 (1)الجريمة.من ضرر من  أصابهاتعويض الخزانة العامة نتيجة لما إلى  تهدف

اللجوء فإن  ،تلعب الجزاءات المالية في الجريمة الجمركية دورا هاما في الزجر الجمركي وأيضا

وذلك  كبيرة، أهميةللجزاءات المالية في الجرائم الجمركية بدلا من الجزاءات السالبة للحرية له 

المتمثلة في  (2)،وهي مصلحة الدولة المالية ألا ،حتى يتوافق الجزاء مع المصلحة المعتدى عليها

وقد وردت هذه العقوبة في (3).الحصول على الرسوم الجمركية ومن هذه الجزاءات الغرامة المالية

 أربعةوعلى سبيل المثال يعاقب بغرامة قدرها  2018لعام 23قانون الجمارك والقرار بقانون رقم

استيراد بضائع حاول  أوغير مستوفاة الرسوم كل من استورد  أوقيمة البضائع المهربة  أضعاف

 .البضائع المقيدة أوبطريق التهريب  أوقيود دون بيان  لأيمعفاة من الرسوم وغير خاضعة 

إليها  أشارتالتي  الإضافية أو التكامليةالمصادرة الجمركية تعتبر من قبيل العقوبات  وأيضا

 (4)المهربة.تقرر مصادرة البضاعة أن جميع المحاكم لنه أمن قانون الجمارك على 148المادة 

يحكم  أن لا يجوزف ،وبحكم صفتها كتعويض ،بمجرد الركن الماديمقيدة الجرائم  هذه أن إلا
على  (6)،سقاطهاإ أولا يمكن التصالح فيها  هأن خصوصيتهاأهم  من وأيضا(5).بوقف تنفيذها

يتوافر الركن المادي والمعنوي لتحقق  أنيجب فعكس الجرائم المذكورة في قانون العقوبات 
الطبيعة الجنائية للغرامات المالية تختص فإن  ،الجريمة والالتزام بالعقوبة المذكورة بالنص القانوني

 وأيضا ،المجرمقد قام بالفعل  إذاإلا  يحكم على الفاعل ألا وبذلك ،المحاكم الجنائية بفرضها

                                                           
 بشان ضريبة الدخل 2011لسنة  8قرار بقانون رقم  (1)
 92مادة الجمركية، دار المنظومة صمحمد الشللي، الجزاءات المالية في ال (2)
 بشأن الجمارك2018لسنة  23القرار بقانون رقم  (3)
 حياة عيس، بحث في جريمة التهريب الجمركي، تلمسان (4)
حزاب نادية، خصوصية الركن المعنوي في الجرائم الاقتصادية، مجلة المنار للبحوث والدراسات القانونية  (5)

 272، ص 2017والسياسية ،
 الدكتور جهاد كسواني، ملخص الجريمة الاقتصادية، جامعة القدس،  (6)
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ويمكن  ،تخضع لقواعد العفو العام والخاص وأيضاتسقط بالتقادم الجنائي وليس بالتقادم المدني 
 (1).البدني من الفاعل الإكراه تحصيلها بطريق 

 التأديبيةالتمييز بين الغرامة الجنائية والغرامة  الفرع الرابع:
على إلا  ولا توقع تأديبية،نظرا لوقوع مخالفة  الإدارية تقررها الجهةهي التي  التأديبيةالغرامة 

التي تم وقوع  الإدارةالذي قام بهذه المخالفة ولا تصدر من المحاكم الجنائية وتختص بفرضها 
 العامة. بالأمانةتخل  بأعمالالقيام  أوبواجبات معينة  الإخلالوذلك بسب  دائرتها،المخالفة في 

جنحة مقرر حسب القانون فهو لم يفصل بناء على قرار  أوفقرار فصل الموظف لارتكابه جناية 
محددة بنص القانون مثل بلوغ  الإدارةوالسلطة المقيدة في (2).بناء على حكم القانون  إنما الإدارة

المذكورة في قانون مكافحة الفساد  التأديبيةومن العقوبات  التقاعد.إلى  فيحال 60سن الموظف 
 أيةبارتكاب جريمة فساد يحرم من تولي  بات بحقه حكمكل شخص صدر بأن  31في المادة 

 عامة.وظيفة 

فإن  ،كشخصية العقوبةالمبادئ  وهذا النوع من الغرامات يلتقي مع الغرامة الجنائية في بعض
محددة على سبيل الحصر فالسلطة  أفعاللا تقابل  التأديبيةالغرامة بأن  بعض الفروق بينهما

 خرآبمعنى  أو التأديبيةالمعاقب عليها بالغرامات  الأفعاللها سلطتها التقديرية في تحديد  الإدارية
شرعية  مبدأالغرامة الجنائية فهي تخضع ل أما ،المخالفات التي ارتكابها وهذه المخالفات مادية

من قع لا ت الجريمة والعقوبة أي الالتزام بالنص القانوني فيما يقرر بشرعية عقوبة معينة وهذه
 (3).داري إوقد تصدر بقرار  إداريةتوقعها سلطة  أنفيجوز  التأديبيةالمحاكم الجنائية والغرامة 

                                                           
 487، مرجع سابقمحمد الحلبي،  (1)
 132، صمرجع سابقفر  عبد اللطيف،  (2)
 488-487محمد حلبي، مرجع سابق، ص (3)
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 الفصل الثاني

 الجنائية للغرامة الأحكامتنفيذ 
لاسيما من وجود  (1)،الجنائية بناء على صدور حكم قضائي نهائي بمعنى بات الأحكاميتم تنفيذ 

لكن بناء على  (2)،الصادرة بالغرامة التي من اختصاص النيابة العامة الأحكام بشأنسلطة تنفيذ 

مرحلة التنفيذ والالتزام فيما يتعلق بانقضاء  أثناءضوابط لا سيما بناء على شروط واجب توافرها 

على تنفيذها بناء على طرق  والإجباريمكن تنفيذ عقوبة الغرامة ما بين التخيير . و العقوبات

 بها. العملية للتنفيذ فيما يتعلق الإجراءاتعن  هذا الفصلسيتم الحديث في ن فإ حددها القانون 

 الأولالمبحث 

 العملية لتنفيذ الغرامة الجنائية الإجراءات
معاني العدالة  أسمىإلى  بهدف الوصول للقانون،الجزائية تنفيذا مطابقا  الأحكامتنفيذ  إن

الصادرة  والأحكاممحاكم الصلح  أحكامالجنائية في  الأحكام وتتمثل (3)،والمجتمع للأفراد الإجرائية

النيابة العامة  وإن وباطلة،صحيحة  أحكامإلى  وتنقسم من حيث صحتها (4)،عن محاكم البداية

الجنائية الصادرة عن المحاكم ضمن شروط وجب  الأحكامباعتبارها سلطة تنفيذ تقوم بتنفيذ 

يتم  وأنناء على شروط صحيحة مبنية على القانون ب الأحكاميتم النطق بتلك  وأن بها.الالتزام 

 التنفيذ.عوارض ببعين الاعتبار في نطق الحكم  الأخذ

 

                                                           
 2021نية، إشكالات تنفيذ الحكم الجزائي، دراسة مقارنة مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الشرعية والقانو (1)
 450ص 2011عفيفة، الوجيز في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، دار الثقافة  طلال أبو (2)
 مقال حول تنفيذ الأحكام الجزائية في قانون الإجراءات الجنائية المصري  (3)
  2019جهاد كسواني،الإجراءات الجزائية في التشريع وفقه القضاء والفقه،  (4)
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 شروط الحكم الواجب التنفيذ: الأولالمطلب 
عن القرار  تمييزهتتوافر في الحكم القضائي لا بد من  أنعند الحديث عن الشروط التي يجب 

القضائي فالحكم القضائي الواجب التنفيذ يصدر في نهاية الخصومة ويصبح حقيقيا عندما 

تمهيدي يتخذه القاضي بناء على  إجراءبينما القرار القضائي بمثابة  القطعية.يكتسب الدرجة 

ام القيأجل  النيابة العامة منبطلب من بتنفيذ عقوبة الغرامة  القاضي يقوم(1)الخصوم.طلب 

 الإجراءاتمن قانون 395فقد نصت المادة (2)الجزائية. الأحكامتمسك سجلا لتنفيذ لا بمهامه

 أن أيضاالصادرة في الدعاوى الجزائية ولها  الأحكامتقوم النيابة العامة بتنفيذ  أنالفلسطيني على 

 (3).محددة حالاتقوات الشرطة التنفيذ في  بواسطة تباشر

 من محكمة مختصة الحكم يصدر أن الأول:الفرع 
الذي يقيم فيه المتهم  أوالجريمة  فيهوقعت  الذييتعين اختصاص المحكمة بناء على المكان 

 المشرع أقساموقد حدد  (4).الفلسطيني الإجراءاتمن قانون 163وهذا ما قررته نص المادة 

محاكم  بأحكامالجزائية متمثلة  والأحكامالجزائية المختلفة  الأحكامالمحاكم التي تصدر عنها 

محاكم الصلح تختص بنظر جميع المخالفات والجنح الواقعة فإن  البداية.محاكم  وأحكام حالصل

يفصل قاضي الصلح في الجنايات ، و محاكم الصلح من قاض فرد وتتألفضمن اختصاصها 

ر في جرائم يقتصر في النظ أنوعلى الرغم من مدة الحبس فيجب ، البالغة ثلاث سنوات حبس

حيث قضت محكمة النقض الفلسطينية في أشهر. الجنح والمخالفات التي تقل عقوبتها عن ستة 

فالقاعدة العامة ان الاختصاص تقضي بان المحكمة المختصة للنظر في  2014لسنة 56قرارها 

                                                           
 425ص2015مصطفى عبد الباقي، شرح قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني دراسة مقارنة،  (1)
 الإدما  الاجتماعي على المتهم المدان  تنفيذ الأحكام الجزائية المتعلقة بتنظيم السجون وإعادة (2)
 2003لسنة  3من قانون الإجراءات الفلسطيني رقم 395نص المادة  (3)
 قانون الإجراءات الجزائية  من163نص المادة  (4)
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الجريمة تكون محكم البداية بصفتها محكمة الجنايات ,اما الجرائم الاخرى فتنظرها محاكم الصلح 

عن ثلاث سنوات أي الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها  التي يخر  عن اختصاص محكمة البداية

بعض التشريعات استقرت على  أنسيما  لا(1)مخالفات وتنظرها محاكم الصلح باعتبارها جنح او

المرورية صلاحية ضبط المخالفات وفرض الغرامات المرورية على المخالفين دون  لإدارةامنح 

باعتبارها من ضمن الصلاحيات الجزائية من جهة والتوسع بمنحها صلاحية  القضاءإلى  اللجوء

الفعالة في مواجهة مرتكبي المخالفات المرورية التي تقع  الأساليبتعتبر من فإنها  قاضي جنح

نتيجة مخالفة القواعد القانونية التي يتضمنها قانون المرور والتي ليست بحاجة لمواجهتها 

في مجال الجرائم المرورية  الأصليةلذلك تعتبر الغرامة العقوبة  ،بجزاءات جنائية سالبة للحرية

 (2).وتحديد المخالفات

البسيطة والتي لا تصل  القوائمعلى  اعلق بالتصالح في المادة الجزائية بحيث يتم تطبيقهوفيما يت

على  الجزائية الإجراءاتمن قانون 16المادة  للحرية، وتنصحد العقوبات السالبة إلى  عقوبتها

ذلك . ويدل على يجوز التصالح في مواد المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة فقط أنه

ليها بالغرامة ولا فيما يتعلق بمواد المخالفات والجنح المعاقب ع التصالحتم حصر  على أنهالنص 

ة للحرية، وعرض التصالح من قبل في الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات السالبيجوز التصالح 

 (3)الجنح.مور الضبط القضائي في المخالفات والنيابة العامة في مأ

الجزائية  الإجراءاتلازمة المذكورة في قانون ت وجرائم الجنح المتجميع الجناياتقوم بنظر  وأن

 ينظره فيه لا الذيالفعل  أنوفي حال  .وذلك عند اقتناع هيئة الجلسة المكونة من ثلاث قضاة

                                                           
 ,نقض جزاء رام الله  2014والصادر بتاريخ  2014لسنة  56حكم محكمة النقض الفلسطينية رقم (1)
 13-9مقارنة، جامعة كربلاء، ص المرورية، دراسة رأفت سالم خفاجي، الغرامة(2)
 2001من قانون الإجراءات الجزائية، 16المادة (3)
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 بعين الاعتبار القناعة الوجدانية للقضاة بتعديلها الأخذيشكل جناية من واجبهم تعديل التهمة مع 

يحدد العقوبة الواجبة ومقدار  أنوحتى يكون الحكم صحيحا يجب (1).مخالفة أوجنحة إلى 

التي تبين الحقيقة القانونية  الوقائع والإجراءاتالتعويضات المدنية ويعني هذا اشتمال الحكم على 

 (2).عليها الحكم أسسالتي 

فيما يتعلق الحكم الجنائي سليما مكتوبا بالشكل والهيكلية المقررة وفقا للقانون  ويجب أن يكون 

التي بني عليها الحكم ومنطوقه والعقوبة كما  والأسباببمنطوق الحكم وتوقيع الخصوم والتهمة 

على نص  مبنيالم يتم تحديد العقوبة تحديد صحيحا  إذاالحكم  إجراءاتيترتب البطلان في 

فقد  بالإدانةيتوجب تحديد عقوبة لكل تهمة في حال تعددت التهم وقررت المحكمة  كما قانوني

الطاعن بالتهمة المسندة  إدانةالقرار المطعون فيه قد تضمن  أنقضت محكمة النقض الفلسطينية 

من قانون  448و 447وهي الاعتداء على ملك الغير والاستيلاء عليه خلافا للمادتين  إليه

 يضاتومقدار التعو (3).وغرامة خمسة وعشرين دينار أشهرالعقوبات والحكم بحبسه مدة ثلاث 

 (4)أنوجدت.المدنية 

 باتالنهائي الالحكم  الثاني:لفرع ا
نهائية بمعنى حكم بات  وأحكام مباشرةابتدائية يجوز الطعن فيها  أحكامبأنها  الأحكامتنقسم 

الصادرة  الأحكامبأنها  عن الحكم النهائي المتعلق بعقوبة الغرامة الجنائية أتحدثلكن هنا  ،نهائي

الصادرة عن محاكم الصلح  الأحكامولا يجوز القانون استئنافها مثل  الأولىعن محاكم الدرجة 

                                                           
 168بق ص جهاد كسواني، مرجع سا (1)
 169جهاد كسواني، قرينة البراءة ص  (2)
 2006 36نقض جزاء رقم  (3)
 357طلال أبوعفيفة، مرجع سابق ص (4)
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والحكم البات هو  ،باتة أنهاتكتسب الدرجة القطعية بمعنى  الأحكام أن تلكلا سيما  (1).بالغرامة

الحكم الذي لا يقبل الطعن فيه سواء من ضمن الطعون العادية والطعون الاستثنائية باستثناء 

عنوان للحقيقة ولا  مصبح الحكأحيث (2).مة التي هي من ضمن الطعون الاستثنائيةالمحاك إعادة

بعد فوات مدد  أوطرق الطعن التي قررها القانون  دلا بعد استنفاإ المقضي به الأمرحجية  حوزي

يمكن التراجع عن تلك العقوبة المالية التي يمكن  هأن أرى لا  ،النطق بالغرامة الطعن باعتبار

 م الابتدائية والنهائي الباتاحكالتفرقة بين الأ وأهمية .تنفيذها فورا من قبل المحكوم عليهب قياملا

الحكم  أما(3).نص القانون خلاف ذلك أوكان نهائيا  إذاإلا  لا يجوز تنفيذ الحكم الجزائيأنه 

 الأحكامالمشرع حصر  أنبمعنى  الجزائية.تنقضي به الدعوى  الذي ههو وحدفالبات المبرم 

عندما يقضي الحكم بالحبس مع الاستعانة  هفإن ،النهائية الأحكامالجزائية الواجبة التنفيذ في 

سبيل  بإخلاء والنطقبالغرامة ينفذ الحكم الجزائي مباشرة بعد صدور الحكم  أوبنظام وقف التنفيذ 

صرية بينما قضت محكمة النقض الم(4).المتهم ضمن ضوابط يجب الالتزام بها بعد هاذا الحكم

الجزائية تنفيذا  الأحكامتنفيذ  إن(5).الجنائية هو وجوب تنفيذها الأحكامفي  الأصل أنفي قرار لها 

القانونية  لأوضاعهمتى صدر الحكم مستوفيا  الأولىمطابقا للقانون يعد من متطلبات العدالة 

القانونية  الأسباب أحداعترض تنفيذه  إنإلا  صبح واجب التنفيذأالمقضي به و  الأمرحاز حجية و 

 .قد يوقف التنفيذ لذيال اشكالإ أسبابد أحتحققت  أوالموجبة للتنفيذ 

  

                                                           
 355طلال أبوعفيفة، مرجع سابق، ص (1)
 171جهاد كسواني، مرجع سابق، ص (2)
 تلخيص إعداد طلاب مساق قانون الإجراءات الجزائية  (3)
 بحث قانوني عن إجراءات تنفيذ الأحكام الجزائية وعوائقه  (4)
 10إشكالات تنفيذ الحكم الجزائي دراسة مقارنة، مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الشرعية والقانونية ص(5)
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 الجهة المختصة بالتنفيذ الثالث:الفرع 
بينما تختص دون سواها بملاحقة تنفيذ  ،القضاء أحكام مة العمل في تنفيذتتولى النيابة العا

التنفيذ عن طريق مصلحة تدعى مصلحة تنفيذ  إجراءاتالنيابة العامة  الجزائية وتباشر الأحكام

 الأشخاصالقيد من حرية  أوالحد  إجراءاتالمصالح حيث تنطلق منها أهم  العقوبات وتعتبر من

في بعض  هأنإلا (1).البدني الإكراه طار إبدفع الغرامة المالية تحت طائلة الحبس في  وإلزامهم

 إدارةتختص ، فالنيابة العامة كما في بعض الدولل بالتشريعات اعتبر التنفيذ ليس مطلقا من ق

لم يقتصر تحصيل قيمة  هأنويمكن القول  (2).بتحصيل الغرامات قانوناً بمهمة الجمارك المكلفة

مهمة  مسألةاعتبر احترام وتكريس متطلبات السياسية التشريعية  إنماالغرامة من النيابة العامة 

 أنيجب أنه لا سيما  (3).وتسهيل كافة الطرق لتحصيلهاالجنائي  بالإثباتوضرورية فيما يتعلق 

تنفيذ عقوبة فإن  ،الحكم الجنائي على الجزم واليقين لا على مجرد الشك والتخمين تأسيسيتم 

جريمة الفعل المرتكب  تعدلا  لأنه تنفذ أنيجب و  (4).الإنسانالغرامة من مقتضيات احترام حقوق 

 لوجودتقوم بعمل ما لا سيما  أنشرعي صادر من سلطة تنفيذ لها صلاحيتها كسلطة  الأمر إنفاذ

المشروع من صوره حسب مدلول معناه  والأمرغير مشروع الذي لا يناقش  أوتنفيذ مشروع  أمر

 أمرتنفيذ  إطاعة تعن سلطة مختصة بتنفيذ حكم قضائي معين لذلك وجب ايكون صادر  أنيجب 

سلطة التنفيذ متى يكون مخالفا للقانون وعلى  أمرفإن  (5).لقواعد القانون كونه مطابقا ل مشروع

متهم معاقب بعقوبة الغرامة  بشأنوجه غير مشروع عندما تصدر النيابة العامة مذكرة توقيف 

                                                           
 22الجزائية، مرجع سابق، ص تنفيذ الأحكام (1)
 2016المدرسة العليا للحقوق ،محمد عبد العظيم، العقوبات الجنائية المالية، موقع بحوث  (2)
 72قرينة البراءة، مرجع سابق، ص (3)
 205الدكتور عبد الرحيم صدقي، مرجع سابق ص (4)
 380الدكتور سمير عالية، مرجع سابق ص (5)
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الالتزام المالي  نشأبأن  وتفسيرا لذلك(1).الجنائية وتم دفعها بشكل فوري بعد النطق بالحكم بقيمتها

لا سيما (2).بشأنه مذكرات توقيف لإصدارلا داعي  هفإن حكوم عليه لمصلحة الدولةفي ذمة الم

ذا قضي بها حكم جنائي إإلا  عقوبةالالحكم يكشف العقوبة المناسبة للمتهم ولا يتم تنفيذ  أن

تنفيذه من قبل النيابة  حكم يصدر يتم كللصحيحا صادر من سلطة قضائيا مشكلة تشكيلا 

ي تلعبه النيابة العامة يختلف في الزمان ذن الدور الإالمختصة كسلطة تنفيذ و  العامة كونها الجهة

تعدى توظائفها في بعض الدول  أنإلا  ن الدور التقليدي يقتصر على الدور الجزائيإوالمكان و 

 (3).مالية أواقتصادية  أواجتماعية  أومجالات مدنية  شملتل

البدني وهذا  بالإكراه  أوفوريا أي ما تسمى بالطريقة العادية  بأدائهاإما  ويتم تنفيذ الغرامة الجنائية

ما تضمنته  وأيضا الغرامة،والمصري فيما يتعلق بكفية تنفيذ  الأردنيما جاء في قانون العقوبات 

ويمكن للنيابة العامة الاستعانة  (4).الأردنيمن قانون العقوبات  22المادة وما جاءت فيها المادة 

تعطى من  أنفي بعض الحالات التي يجوز  الأحكامتنفيذ  إنجازلكي يتم  بالشرطة القضائية

لم يدفع المحكوم  إذا أما قام المتهم بدفع قيمة الغرامة انقضت العقوبة فإذا صلاحيتها.ضمن 

بواقع يوم حبس عن  تأديتهايحبس في مقابل الغرامة المفروضة عند عدم ه فإن عليه قيمة الغرامة

المشرع  إليهوهو ما ذهب  (5)واحدة.تتجاوز مدة الحبس سنة  ألا كسورهما على أوكل دينارين 

وما يتضمن المصاريف  .المصري عند تسوية المبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة

ما لم تكن  ها،المحكوم عليه بمقدار  إعلانوالتعويضات يجب على النيابة العامة قبل التنفيذ بها 

                                                           
 883مرجع سابق ص (1)
 144الشوارب، التعليق الموضوعي على قانون العقوبات، صحيم عبد الر  (2)
 84مصطفى عبد الباقي، مرجع سابق ص (3)
 الغرامة الجنائية الحديثة مقال  (4)
 495محمد الحلبي مرجع سابق ص (5)
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يتم تنفيذ الغرامة في المحاكم العسكرية  (1)،التنفيذ في المحاكم بآليةعلق فيما يت الحكم.مقدرة في 

 .المحكمةمن خلال دفعها في صندوق 

 أنصارت نهائية غير  إذاإلا  حكام الجنائيةلأ ايتم تنفيذ ألا في نظر المشرع المصري  الأصل

الصادرة فيما يتعلق بالغرامة والمصاريف واجبة التنفيذ بطريق  الأحكامالمشرع المصري اعتبر 

الغرامة في حالة  أحكام أنالتنفيذ الفوري ولو مع حصول استئنافها والحكمة في هذا الخرو  

 وهذا ،المحكوم عليهإلى  يمكن تداركها برد قيمة الغرامة المدفوعة فإنهفي الاستئناف  لغائهاا

الصادرة بالغرامة واجبة التنفيذ  الأحكامعن النص العام الذي يفسر تم الخرو  يفسر بأن الكلام

 (2)فورا.

 عوارض تنفيذ الغرامة الجنائية: طلب الثانيالم
 أوالجزائية  الأحكامالجزائية لابد من وجود استثناءات فتسقط  الأحكامفي أي مرحلة تمر بها 

لابد ه فإن من المجتمعأأجل  من إصلاحية إنسانية وأهدافصدورها لغايات  يؤجل أوتمنع تنفيذها 

 التقادم،كالإجرائية  الأسبابثر في تنفيذ عقوبة الغرامة الجنائية فمنها ؤ من وجود عدة عوارض ت

 .ونظام وقف التنفيذ واستئناف الحكم الواجب التنفيذ

 التقادم الأول:الفرع 
ها من خلال توجيه فلسفي ؤ التي يتم بنا الإجرائية الأسبابيعتبر التقادم من ضمن التصنيفات من 

تقادم إلى  فكري معين كانقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم في حين ينقسم التقادم أواجتماعي  أو

 .الإجرائية أوتقادم الدعوى الجزائية فكل منهم يختلف من ناحيته الموضوعية  أوالعقوبة 

                                                           
 الغرامة في التشريعات الحديثة. مقال (1)
 مرجع سابق  (2)
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الفقه  ومقدارها. ويختلفثر فيما يتعلق بنوع العقوبة يؤ كونه لبالتركيز على تقادم العقوبة  سأقوم

 االبعض باعتباره سبب يرى و نقضاء الدعوى العمومية اسبب بومعارض لاعتبار التقادم  مؤيدبين 

تنقضي الدعوى الجزائية بأن  12وحسب ما نصت المادة  المجرم من العقاب إفلات أسبابمن 

يات وثلاث سنوات في الجنح وسنة في المدني بمضي عشر سنوات في الجنا حقالودعوى 

وان مدة  فيها جراءإ خرآالمخالفات وتحسب مدة التقادم في جميع الحالات اعتبارا من تاريخ 

المشرع المصري  أنلا سيما  (1)في المخالفات خمس سنوات أوالتقادم في أي عقوبة جنحوية 

اعتبر المدة المسقطة لدعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحة ثلاث سنوات من 

التحقيقات  وأجريتالدعوى  أقيمت إذامعاملة تمت فيها  خرآمن تاريخ  أوتاريخ وقوع الجريمة 

ة في اكتشاف ذا انقضت المدإلا يتم تنفيذ عقوبة الغرامة وتفسير ذلك أنه (2)فيها. ولم يصدر حكم

التقادم من النظام العام يعتبر من عوارض التنفيذ فيما يتعلق بتنفيذ عقوبة الغرامة لأن  الجريمة

 أنالتي لم يتم اكتشافها حسب المدة القانونية ويمكن المعارضة به في أي وقت في حين يمكن 

قاء مصلحة عامة يثير الدفع فيه القاضي من تلقاء نفسه والحكمة من تقرير التقادم هو عدم ب

للمجتمع في ملاحقة الفاعل وعقابه نظرا لنسيان الجريمة من قبل عامة الناس بمرور الزمن 

هذه الاعتبارات لم تعد مقنعة للبعض فإن  خلال تلك المدة الأدلةوضياع  ثباتالإولصعوبة 

 الإنجليزي كما في النظام  ةالجزائيلم تعتبر التقادم سببا لانقضاء الدعوى  الأنظمةفبعض 

مع وضعه لبعض الاستثناءات في  (3)،خذ بالتقادمأالنظام القانوني الفلسطيني  أنإلا  والسوداني

حرمة الحياة الخاصة مثل  أووهي جرائم الاعتداء على الحريات الشخصية لا أ عدة جرائم

                                                           
 2001لسنة 3تعديل قانون الاجراءات الجزائية رقم  بشان 2022لسنة 7من قرار بقانون رقم 41المادة رقم (1)

 وتعديلاته ,الا ان هذا القانون ملغي 
 50- 49جهاد كسواني مرجع سابق ص (2)
 114مصطفى عبد الباقي، مرجع سابق ص (3)
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 ساسيالأانتهاك خصوصية شخص ما في بيته كونها هذه الاعتداءات يكفلها القانون  أوالتشهير 

السلطة  أنفهذه جرائم لا تسقط الدعوى الجزائية ولا الدعوى المدنية الناشئة عنها بالتقادم لاسيما 

 (1).الوطنية الفلسطينية تضمن تعويضا عادلا لمن وقع عليه الضرر من تلك الاعتداءات

يجب التعمق فيما يتعلق بمرور الزمن على العقوبة حيث يقصد بها مضي مدة من  لذلك، فإنه

ينفذ خلالها فيسقط باستكمال هذه المدة حق  أنالزمن بعد صدور الحكم المبرم بالعقوبة دون 

انقضاء مدة  الدعوى ثمبحيث يفترض صدور حكم مبرم بالعقوبة في  العقوبة.المجتمع في تنفيذ 

 والأثرلتنفيذ العقوبة التي تم النطق بها  جراءإيتخذ خلالها  أنمعينة من تاريخ هذا الحكم دون 

المترتب على ذلك جعل العقوبة المحكوم بها غير واجبة التنفيذ على المحكوم عليه مما يعني 

 (2).سقوطها

تلك السلطة فيما يتعلق  يحدد القانون مدة مرور الزمن على العقوبات دون تدخل القاضي في

ونصت المادة (3).لا يترك سلطة التنفيذ في تحديدها وأيضابتحديد مدة مرور الزمن للعقوبات 

ثلاثون عاما وعقوبة  الإعداممدة التقادم في عقوبة  أنالجزائية على  الإجراءاتمن قانون  427

بها  المحكومالعقوبة  ضعف مدة أخرى ومدة التقادم في أي عقوبة جزائية  ،السجن عشرون عاما

مدة التقادم في  أطالالمشرع فإن  تتجاوز خمس عشرة سنة ولا تقل عن عشر سنين ألا على

فمدة مرور  الحبس والغرامةهي  الجنحيةالعقوبات بأن  ذلكويفسر (4).جسامة الأكثرالجرائم 

تنقص عن تزيد عن عشر سنوات ولا  ألا الزمن فيها ضعف المدة التي حكمت بها المحكمة على

 .خمس
                                                           

 القانون الأساسي الفلسطيني  (1)
 481سمير عالية، مرجع سابق ص (2)
 142احمد المغربي مرجع سابق ص  (3)
 407مرجع سابق ص¸ل أبو عفيفة طلا (4)
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 وقف تنفيذ العقوبة الثاني:الفرع 
لكن المشرع  الأردنيبه المشرع  خذأ الذيالنظم القانونية نظام وقف تنفيذ العقوبة أهم  من

تعليق تنفيذ عقوبة على  بأنهعرف الدكتور نجيب حسني وقف التنفيذ  ،به يأخذالفلسطيني لم 

الحالة التي يتم  أنهتعريفه  أيضاويمكن  ،شرط يجب الالتزام به خلال مدة تجربة يحددها القانون 

يتم تعليق تنفيذها على شرط واقف خلال فترة زمنية يحددها  ألا المتهم بعقوبة فيها علىالحكم 

يمكن . و كم بها قبل الحديث عن النظاملم يتحقق الشرط يتم تنفيذ العقوبة التي تم الح فإذاالقانون 

التنفيذ باعتبار  عوارضمن  اتصنيفه باعتباره عارضو الحديث عن التكييف القانوني لوقف التنفيذ 

عدم تنفيذ حكم ما من قبل سلطة التنفيذ تكريسا لنظام وقف التنفيذ من ضمن صلاحيتها احترام 

ليس مانعا من موانع  الحكم بوقف تنفيذ العقوبة إنالجنائية. المعمولة في القوانين  الأنظمةتلك 

 اوقد وضع المشرع ضوابط (1).التنفيذيةعلى الحكم من ناحية قوته  يؤثرقد  إجراءهو  إنماالعقاب 

النظام من  . وأرى أنه من الواجب اعتبار ذلكللقاضي يجب مراعاته عند اتخاذه من عدمه

الهدف منه تجنب المحكوم عليه مساوئ تنفيذ  أنلا سيما  الجزائية الأحكامالتي تسقط  الأسباب

الموضوع التنفيذ من اختصاص محكمة  في وقفصلاحية النظر  إن .العقوبات المانعة للحرية

 وأيضاالشكوى الجزائية لمحاكم الصلح والبداية صلاحية النظر في وقف التنفيذ  هتنظر في التي

 الموضوع. من محكمة المستأنفلم يطلبه  إذالمحكمة الاستئناف 

قضي  فإذاحيث تندر  صلاحية القاضي التقديرية في تحديد العقوبات التي يشملها وقف التنفيذ 

بوقف التنفيذ حيث لم يلزم المشرع  يأمرفي حكمه بالحبس والغرامة معا فالقاضي حسب تقديره 

. ة القاضيكله وتفصيلا لقناع الأمربل ترك  وأركانهبوقف التنفيذ حتى لو توافرت شروطه  الأخذ

لا يجوز للقاضي أنه عدم تجزئة وقف التنفيذ بمعنى وهو ضابط أهم  بعين الاعتبار الأخذمع 

                                                           
 433مصطفى عبد الباقي مرجع سابق ص (1)
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حسب ما تضمنته المادة  أولابوقف تنفيذ الغرامة وحدها سواء اشتمل على عقوبة الحبس  أمرأن

يشمل الوقف  أنغرامة يجب  وأحبس بكانت العقوبة تم تحديدها  فإذاالأردني من قانون  54

بوقف  يأمر وأنبتجزئة وقف التنفيذ  يأمر أنبمعنى لا يجوز للقاضي  الأخرى العقوبتين دون 

للقاضي  أجازفي القانون السوري واللبناني  أنكما  الباقي.تنفيذ جزء من عقوبة الحبس دون 

ضرورة تطوير نظام إلى  الحاجة تبرزفإن (1). الغرامة وحدها أووقف تنفيذ عقوبة الحبس وحدها 

ووقف التنفيذ (2).ليشمل وقف تنفيذ الغرامة الأردنيوقف تنفيذ العقوبة المعمول به في التشريع 

مر بوقف أت أنهاإلا  العقوبة وتطبق حكماعلى نوعين وقف التنفيذ البسيط حيث تصدر المحكمة 

ذا اجتاز إترة تجربة فووقف التنفيذ مع وضع المحكوم عليه تحت ف، تنفيذها فترة محددة من الزمن

خذ المشرع الفلسطيني في قانون أ دن لم تكن وقأالاختبار بنجاح اعتبرت الدعوى ك ذلك

مختصين المراقبة من الكبيرة و ال مكانياتالبسيط. ويتطلب ذلك الإ الجزائية بوقف التنفيذ الإجراءات

خلال  الإجرامإلى  العودةلعدم  يخضعون للاختبار نالذي الأشخاصمراقبة و  يملكون الكفاءةالذين 

خذ به المشرع أنظام وقف تنفيذ العقوبة نظام حديث  أنومن المعلوم (3).فترة يحددها المشرع

الجزائية لسنة  الإجراءاتفي الضفة الغربية قبل صدور قانون  لم يكن معروفا إذالفلسطيني 

في عام  مؤخراإلا  وقف تنفيذ العقوبة في قانون العقوبات الأردنيولم ينظم المشرع  2001

الجزائية في المواد  الإجراءاتوقد تبنى المشرع الفلسطيني وقف تنفيذ العقوبة في قانون  1988

إلا  ن القانون المصري أنه شأوقف التنفيذ للغرامة ش أجازالمشرع الفلسطيني فإن  .287- 284

عدة شروط ذلك يتطلب و يتم تطبيقه  كيالتنفيذ للم يشمل الغرامة ضمن وقف  الأردنيالمشرع  أن

 المدان.تتصل بالعقوبة الصادرة ضد المتهم  أنمثل 
                                                           

 مقارنة، مركز الدراسات  ، دراسة1960وقف تنفيذ العقوبة من قانون العقوبات الأردني لسنة  (1)
 25 مرجع سابقمحمد الوريكات،  (2)
 عفيفة، مرجع سابق  طلال أبو (3)
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يقتصر على عقوبتين هما  ما فإن .شروط وقف تنفيذ العقوبة يتم تصنيفها فيما يتعلق بالعقوبة إن

 أو المؤبدجسامة مثل السجن  أكثرالأخرى فإنها تصنف على أنها الحبس والغرامة دون العقوبات 

حيث  الحبس الذي يتم الحديث عنه لا يزيد عن سنة أن الغرامة بالحبس إلحاق وعلة المؤقت

ان محكمة الاستئناف  2010لسنة  87و 131قضت محكمة النقض الفلسطينية في قرارها 

 من قانون الاجراءات الجزائية التي اجازت عند 284استندت في حكمها المطعون في المادة 

 بإيقافوبالحبس مدة لا تزيد على سنة ان تامر بنفس الحكم الحكم في جناية او جنحة بالغرامة 

القانون يجيز لأن  في حالة المتهم لم يدفع الغرامة فقد يتم استبدالها بالحبسفإن  (1)تنفيذ الغرامة 

علة وقف التنفيذ تتحقق  أنذلك  ويفسريكون بالحبس  إنما والإكراه البدني لتحصيلها  الإكراه 

بالعقوبة التي  تالعبرة ليس بأن الحديث ولا بد من بسواء.بالغرامة كما تتحقق بالحبس سواء 

بعض التشريعات الجزائرية والسورية فإن  المحكمة.العبرة بالعقوبة التي تقررها  إنمايقررها القانون 

 أنالغرامة دون  أوسواء بالحبس  ةوالتقديري الجنحيةوقف تنفيذ العقوبة  نصت على واللبنانية

النظام على عقوبات مثل  ذلك تطبيقفلا يجوز  وأيضا (2).قيمة الغرامة أود مدة الغرامة ديح

رامة والحبس وانتقد المشرع بخصوص اعتبار الغ ،والسجن المؤبد والموقت الإعدامعقوبة 

فإن  غرامةالبو الحبس ب هاالجنح ممكن استبدال أوبعض الجنايات فإن  ،متصلات ببعضهم البعض

 أن الإنصافوليس من  ،الضرر بالبعض إلحاقإلى  يؤدالاتصال قد ي ، لأن ذلكلا يعقلذلك 

بالحبس  الآخردهم بالغرامة وعلى أحالمدانون في جنحة من هذا النوع وحكم على  تعدد المتهمون 

فصل  أيضاوبإمكان المشرع  ،بحقه الغرامة تيستفيد المتهم المحكوم بالحبس دون الذي صدر  أن

 .والغرامة مستقلة يعتبر الحبس مستقلا وأن عن الغرامةالحبس 
                                                           

,نقض جزاء  2010والصادر بتاريخ  2010لسنة  87ونقض رقم  131حكم محكمة النقض الفلسطينية رقم (1)
 رام الله 

 114محمد زكي عامر، قانون العقوبات القسم العام ص (2)
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لإصدار تلك التدابير  لأنه يقصدتنفيذ العقوبة لا يشمل التدابير الاحترازية  إيقاف أنكما 

 (1)والتقويم.والتهذيب  الإصلاح

 نأخذالحبس حدد مدة سنة حتى  إنمايصح وقف تنفيذها مهما بلغ مقدارها  هفإن وبالنسبة للغرامة

 أنوفيما يتعلق بالمتهم  العقوبة،زاد عن سنة فلا يتم الحكم بوقف تنفيذ  وإذابنظام وقف التنفيذ 

الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة ما يبعث على  أوماضيه  أوالمحكوم عليه  أخلاقيكون في 

 مسببا.يكون قرار المحكمة بوقف التنفيذ  أنثانية ويجب  الإجرامإلى  لا يعودبأنه  الاعتقاد

من  وأفسر تنفيذها.وقف  لا يمكنفان الغرامة التي تخضع للقانون الجمركي والقوانين الضريبية 

المتمثلة في عقوبة الحبس  الأصليةذلك جعل المشرع وقف تنفيذ العقوبة محصورا في العقوبات 

في فرضها وجود  يراعي لئلا ظام وقف التنفيذعليها ن لا يسري الغرامة المرورية وأن  والغرامة.

 (2)المادي.تقع بمجرد الركن  أنهاركن معنوي 

ر وقف أمأثر الفلسطيني التي تحدثت عن  الإجراءاتمن قانون  285نص المادة إلى  وبالاستناد

لذلك  الأمر هذايخضع لفترة تجربة بخصوص  أنجنحة  أوالتنفيذ للمتهم المدان سواء بجناية 

من اليوم الذي يصبح فيه الحكم  تبدأبإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات  الأمريصدر 

بعد انقضاء فترة  التجربة وأيضافترة  أثناءوقف تنفيذ العقوبة  آثارنتحدث عن  قطعيا. وسوف

 التجربة.

 

 

                                                           
 222النظرية العامة للعقوبة، (1)
 15رأفتخفاجي، مرجع سابق، ص(2)
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 فترة التجربة  أثناءوقف التنفيذ 

يخضع  وأنصدر تلك النظام بحق المحكوم عليه بالالتزام ببعض الشروط والالتزامات عندما ت

التي لا يرضى بها ولا يتقبلها لظروف تتعلق به لذلك  الإجراءاتلتلك التجربة حتى لا تقوم بحقه 

الواجب  الإجراءاتمن  إجراءللمتهم حصانة متمثلة بعدم اتخاذ أي  (1)لذلك.هناك ضوابط 

لذلك تقتصر  لديه.لا يصدر بحقه ولا يقر نظام وقف تنفيذ العقوبة  على متهماتخاذها بالأصل 

 ،تنفيذها وليس العقوبات التي خار  نطاق وقف تنفيذ العقوبة أوقفعلى العقوبات بالأصل التي 

بة الحبس تنفيذها للعقوبة تكون عقو  أوقفحكم بالحبس على المتهم المدان وفي نفس الوقت  فإذا

الجبرية التي يجب  الإجراءاتتلك  أماملم تشملها فنحن فإذا  ليس خار  تلك النظام لكن قد تشمله

لاحقة  ثارهاآوتبقى  ،تتخذ لمتهم مدان لجنحة وجناية وتشمل في هذه الحالة التدابير الاحترازية أن

كان يجب على ا إذ بالمحكوم عليه حتى يحصل على رد اعتباره ومضي الثلاث سنوات لا يوثر

تم وقف تنفيذ  وإذا .الجنحة التي يرتكبها أوالمحكوم عليه تعويض المتضرر من تلك الجناية 

 النظام.التي تشمل تلك  الإجراءاتالمحل الذي يعتبر كتدبير احترازي من  إقفال يكنالعقوبة لم 

 أنيجب عليه فإن  المحكوم عليه التعويض علىطلب المتضرر  إذافترة التجربة  أثناء أرى لذلك 

 (2)بحقه.الطلب ولو تم وقف تنفيذ العقوبة  ذلكينفذ 

يخضع للالتزامات ويوفي هذه الالتزامات بكيفية جدارة  أنللمتهم الصادر بحقه تلك النظام  نإ

 الأخلالوأن  يستحق وقف تنفيذ العقوبة بحقهبأنه  هذا المتهم بإقناع القاضي والمحكمة المختصة

تلك  عليه.بفعالية تلك النظام والسير به لصالح المحكوم  خلاللإاإلى  ديؤ بتلك الالتزامات قد ي

للعمل الذي ارتكبه  اإصلاحالالتزامات والضوابط التي يصنعها بنفسه قد تجدي نفعا له وتعتبر 
                                                           

 393، 392عفيفة، مرجع سابق  طلال أبو(1)
 450يد، شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات صكامل سع(2)
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مكان فيه كل ما يتعلق بالجريمة وكل سلوكيات إلى  تحت طائلة ظروف لم يسعى للوصول

 (1)له.التي لم يرى البيئة المناسبة  رمين.المج

تعتبر كتهديد  التيوقف تنفيذ العقوبة التي صدرت بحق المحكوم عليه مرتبطة بفترة التجربة 

على ذلك تنفيذ  ترتبفإن  وقف تنفيذ عقوبته يخلال المدة قد ينقضبأن  للمتهم خلال هذه المدة

بالثقة التي قررها القاضي لشمول الحكم  إخلالهالحكم المقرر بحقه دون وقف تنفيذ عقوبته وعلى 

للقاضي له حق فإن  فترة التجربة المتمثلة بالثلاث سنوات التنفيذ، وخلالوقف  بالإدانة بإيقاف

 للقاضي.يرتبط ارتباطا وثيقا بالسلطة التقديرية  الإلغاءتلك فإن  التنفيذ إيقافالخيار بإلغاء 

 اء فترة التجربة وقف تنفيذ العقوبة بعد انقضلا سيما 

يصبح  هفإن المتهم المحكوم عليه والذي شمل عقوبته هذا النظامفإن  المتربة على الآثارمن 

 .إليهاالخضوع إلى  لا يترتب عليه التزامات يسعى حرا إنسانا

انتقل من مسمى متهم مدان بعقوبة معينة قيد  أنهبحقه كون  إجراءاتمن حيث عدم اتخاذ 

 هفإن قد حكم عليه بالجبس إذالذلك  للمجتمع، إجراميةمتهم برئ لا يشكل أي خطورة إلى  الإيقاف

ويصبح يمارس حياته  بحقه.تقع تلك العقوبة  ولو لمبعد انقضاء فترة التجربة يصبح حرا 

لتلك النظام لا  المستقيبعين الاعتبار  الأخذ طبيعي. معيتم بشكل  أنبالمقتضى الذي يجب 

 الجريمة.ات والتعويضات المترتبة على ارتكابه يعفى من دفع النفق

نجاحه خلال فترة التجربة فإن  بالواجبات التي كانت على عاتقه المحكوم عليه والالتزام إصلاح

الكثير ومواجهة  إصلاحالنظام قد يعمل على  ذلك إقرار أنالبراءة واكتشافات المحكمة  هأكسبقد 

                                                           
  60حالات وقف التنفيذ العقوبة التعزيرية، فواز أل قاسم ص(1)
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 أفضل خاصة وعلى المجتمع بصفة عامة لنصنع جيلاعوائق المجرم والجريمة على الفرد بصفة 

لبناء  والتدمير.لا التدهور  الإصلاحإلى  تهدف نظمعلينا إعادة التمحيص والتفكير لإيجاد 

 ارتكابها.يكون حاضر مزهر بعيدا عن الجريمة والكثير من  أنيجب بأن  مستقبل يرى الحاضر

لهم  الذينتسجيلهم من ضمن المجرمين لم يضع من المجرمين التي يتم  أنهيترتب على ذلك 

 (1)المختصة.الجهات  أمامسوابق قضائية 

 استئناف حكم عقوبة الغرامة الثالث:الفرع 

محكمة إلى  إليهمللنيابة العامة اللجوء  أوحق للمتهم بطريق عادي للطعن بأنه  يعرف الاستئناف

فسخ الحكم إلى  درجة بهدف تحديد النزاع والتوصل أقلدرجة في حكم صادر من محكمة  أعلى

يكون خصما في الدعوى  أنيحق له الطعن في الحكم بالاستئناف  لمن طتعديله. ويشتر  أو

كونه هو  (2)،يتوافر صفة له ووجود مصلحة قائمة وقد يكون الحكم قد صدر ضدهوأن  الجزائية

 أنلكلا الخصمين الحق بموجبه يتم  اقانونيإجراء يعتبر  أنهالحقيقة لا سيما إلى  للوصول الملجأ

 أو االقاضي سواء كان العيب موضوعي أصدرهفي حال وجود عيب في الحكم الذي  إليهم أيلج

 .القضاء لظهور مستجدات جديدة أمام أخرى لفتح ملف الدعوى مرة  اباب أيضاويعتبر  اقانوني

 الأحكامالجزائية يجوز للخصوم استئناف  الإجراءاتمن قانون  323حيث نصت المادة 

كانت صادرة عن محاكم الصلح إذا  الحضورية والمعتبرة بمثابة الحضورية في الدعاوى الجزائية

ذا كانت صادرة عن محاكم البداية بصفتها إو  ،محاكم البداية بصفتها الاستئنافية أمام تستأنف

المقررة في هذا  للإجراءاتوفقا  تستأنف ضاوأي ،محاكم الاستئناف أمام تستأنفدرجة  أولمحاكم 
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ونلاحظ من خلال (1)،على جواز استئنافها خرآوالقرارات التي ينص أي قانون  الأحكامالقانون 

جواز  مبدأن المشرع الفلسطيني وسع من نطاق الاستئناف وذلك تطبيقا لأ 323نص المادة

 أوجنحة  أوعوى جزائية سواء كان موضوع الدعوى هو جناية داستئناف أي حكم صادر في أي 

يصدر  أنأي بس بغض النظر عن مدته، كانت العقوبة المحكوم بها هي الحإذا  حتى مخالفة

 ا.بعضه أوكل طلباته إلى  المحكمة لم تستجيب وأيضاالحكم ضد المتهم 

في الدعوى الجزائية والمحكوم  افيجوز استئناف الحكم من قبل النيابة العامة باعتبارها خصم

وتختلف مواعيد الاستئناف  أوكليهما،المدني  أوعليه التي يجوز له الطعن بالشق الجزائي 

من اليوم التالي  تبدأبالنسبة للمحكوم عليه خلال خمسة عشر يوم  المستأنفةباختلاف الجهة 

بمثابة الحضوري وبالنسبة  كان إذامن تاريخ تبليغه  أوكان حضوريا  إذالتاريخ النطق بالحكم 

 الحكم.من اليوم التالي لصدور  تبدأللنيابة العامة فيكون خلال ثلاثين يوم 

الصادرة عن محاكم الصلح في المخالفات  الأحكامللنيابة العامة حق استئناف  إنويمكن القول 

وكل  عيا.قطكان الحكم في المخالفة صادرا بالغرامة فيكون  إذاإما  الحبس،قضي بعقوبة  إذا

 أسبوعاكان يقضي بالحبس لمدة لا تتجاوز  إذاحكم صادر عن محاكم الصلح في الجنح 

الجهة المختصة هي محكمة الاستئناف بنظر  أنوالغرامة عشرة دنانير فقد استقر الاجتهاد على 

د ور  دنانير،والغرامة عشرة  أسبوعاالاستئناف في حالة الحكم على المتهم بالحبس مدة لا تتجاوز 

 (2).يجعلها نهائية ويمكن نقضها الأحكاماستئناف هذه 
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المشرع  أقرهبمركز المتهم المحكوم عليها ابتدائيا وهذا ما  الإساءةلعدم  ايعتبر الاستئناف ضمان

المحكوم عليه والمدعي  لا يضارالجزائية حيث نصت  الإجراءاتمن قانون  332في المادة 

 (1).بالحق المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية باستئنافه

 الأمريكيةالدولية عن الحق في المحاكمة العادلة بموجب الاتفاقية  الأمريكيةاللجنة  أوضحتوقد 

من صحة  بالتأكدتكتفي فقط لا  عند النظر في دعاوى الاستئناف من قبل المحاكم هأنعلى 

 (2)الاستئناف.يجب عليها فحص حيثيات  إنمالمتبعة ا الإجراءات

ورقم الدعوى التي  المستأنفتشمل عريضة الاستئناف بيانا كاملا بالحكم  أنوقد اشترط المشرع 

حكم  وإذا المستأنف،الاستئناف وطلبات  وأسبابضده  والمستأنف المستأنفوصفة  بشأنهاصدر 

بالنيابة عن المحكوم  يجب حضور محام هفإن على المتهم بالغرامة وتم استئناف حكم الغرامة

الحق في الاستعانة بمحام يعد من الضمانات الرئيسية الواجبة لتحقيق المنشود من فإن  عليه

محكمة  أمامحضور المحامي بأن  محكمة النقض المصرية قضت(3)،الطعن بالاستئناف

 وبيا.وجالاستئناف 

المشرع الفلسطيني لم يفرق في هذا فإن  مرافعة أوبالنسبة لكيفية نظر الدعوى سواء تدقيقا 

الدعوى أي تنظر في  أساستقضي بنفسها في  أنللمحكمة الحرية المطلقة في فإن  الخصوص

المحكمة مصدرة الحكم وهذا على خلاف ما إلى  تنظر فيها تدقيقا وتعيدهاأن و الدعوى مرافعة 
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محكمة البداية بصفتها  أمامتجري المحاكمة  أنكقاعدة عامة يجب  هفإن الأردنيبه المشرع  أخذ

 المتهم.استئناف عقوبة الغرامة لعدم حضور  سقاطإ لا يجوز أنه وأيضا (1)تدقيقا.الاستئنافية 

منها وقف تنفيذ الحكم  آثاريترتب على رفع الاستئناف وقبوله لدى المحكمة الاستئنافية عدة 

قبل فوات ميعاد الاستئناف ولا  الأولىيمكن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الدرجة . و المستأنف

الصادرة بالغرامة ما استقرت  الأحكامقبل البت في الاستئناف في حال رفعه أي عند استئناف 

 الاستئناف.لحين البت في  الأحكامالاستئناف يوقف تنفيذ تلك  أن الاجتهادات القضائيةعليه 

المشرع الفلسطيني  أن لاإ الصادرة بالغرامة الأحكاملا في  أويوقف التنفيذ بأن  لكن سلطة تقديرية

 إذاحين الفصل في الاستئناف إلى  المستأنفتنفيذ الحكم  جاءإر منح للمحكمة سلطة تقديرية في 

مصدرة محكمة النقل الدعوى من  أيضا آثارهومن  الحكم.رغب المحكوم عليه باستئناف ذلك 

حكم  لإصداريجب نقلها لمحكمة الاستئناف  أسبابمحكمة الاستئناف لوجود عدة إلى  الحكم

بعين  الأخذكان محقا في استئنافه مع  في حاليتوافق مع القانون ومع رغبة المحكوم عليه 

 أنولا سيما يجب  لدرجة. أومحكمة  تلتزم محكمة الاستئناف بحدود الدعوى لدى أنالاعتبار 

 .المستأنفالمحكمة الاستئنافية بحدود ما ورد في استدعاء  تتقيد

الحكم  تأييدإلى  ديؤ ي أنه إما فإن العامة النيابةكان الاستئناف تم رفعه من قبل  إذا أما

أن بعين الاعتبار  الأخذ . ويجبلمصلحتهم أوسواء ضد المتهم  إلغائه أوتعديله  أو المستأنف

فسخ حكم محكمة  الاستئنافقضاة المحكمة التي تنظر الاستئناف ولا يجوز لمحكمة  راءآ جماعإ

محاكمة وتقديم كافة  جراءإبعد إلا  قضاة المحكمة ببراءة المتهم راءآ جماعإ الأولى أوالدرجة 
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ما التزمت بتلك الضوابط يكون حكمها مخالفا للقانون  وإذا بالبيانات،المحكمة  اءوادعالمرافعات 

 (1).ومستوجبا للنقض

سواء  الدرجة الأولىمن حكم محكمة  أشديكون حكم المحكمة الاستئنافية  أنفلا يجوز  وأخيرا

 إذامقدار التعويض فيما يتعلق بالشق المدني  أوفيما يتعلق بالعقوبة في الشق الجزائي من الحكم 

 (2)عليه.هو المحكوم  المستأنفكان 
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 المبحث الثاني

 نائيةتنفيذ الحكم لعقوبة الغرامة الج إجراءات
تمس الذمة المالية  العقوباتالغرامة كعقوبة تعد ذات طبيعة جنائية مثلها مثل غيرها من  إن

عن  إجباريا أو بأدائها يكون اختياريا أنإما  طرق تنفيذ الحكم الصادر بالغرامةفإن  للمحكوم عليه

 البدني. بالإكراه طريق ما يسمى 

 التنفيذ الاختياري للحكم الصادر بالغرامة الجنائية: الأولالمطلب 
يتم بطريقة التنفيذ  فأن العادي،اختياريا مثلها مثل الدين  ى بهيوف أنفي دين الغرامة  الأصل

اختياريا فيحل بذلك التنفيذ الجبري محل الوفاء  أداؤهالم يتم  وإذاالفوري لدفع قيمة الغرامة 

المدين على التنفيذ  إجباردورا في  الإرادةسلطان  مبدألجعل  الأردنيالمشرع  إن(1).الاختياري 

 العقد.الشرط الجزائي في تنفيذ  يؤديهالعيني للالتزام من خلال الدور الاتفاقي الذي 

 التنفيذ الفوري للغرامة الأول:الفرع 
 ،ولو مع حصول استئنافه الأصليكون واجب التنفيذ فورا وهذا  أنيصدر بالغرامة يجب  كل حكم

ما يسمى بمصلحة  أوهدف أجل  التنفيذ من إجراءاتوتختص النيابة العامة دون سواها بمتابعة 

الحد  إجراءاتوضع  المحكمة والقضاةإليها  المصالح التي تسعىأهم  أنتنفيذ العقوبات لاسيما 

 (2).قيمة الغرامة بأداء التزامهم أو الأشخاصالقيد من حرية  أو

لم يدفع المحكوم عليه قيمة إذا  في حالإما  العقوبةدفع المحكوم عليه قيمة الغرامة تنقضي فإذا 

بواقع يوم حبس عن كل دينارين  تأديتهايحبس في مقابل الغرامة المفروضة عند عدم  هفإن الغرامة

عليه المادة  وهذا ما نصت ،تتجاوز مدة الحبس في هذه الحالة سنة واحدةلا أكسورهما على  أو
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قام إذا  الجزائية الأصولمن قانون  356من المادة  الأولىوقد عالجت الفقرة  ،1الفقرة  22

الغرامة  بإبدالكان قد صدر قرار  أنالمبلغ المطلوب منه بالكامل بعد  بأداءالمحكوم عليه 

سبيل المحكوم  إخلاءيجب فإن  رغبة بعدم الدفع أبدى أولم يقم بالدفع  لأنهوالرسوم بالحبس 

ويترتب على تنفيذ المحكوم عليه كل مدة الحبس  .اغي لاالإبدال عليه في الحال واعتبار قرار 

ما فرض عليه بالاستبدال  أنبدل دفع قيمة الغرامة براءة ذمته منها كلها لا سيما  االتي استبدله

 أهلالمحكوم عليه غير  كان اعتبرت في حالفالفقرة الثانية ما أ(1).إكراهيةوليس وسيلة عقوبة 

 الأمواليتم تحصيل الغرامة عليه بمقتضى قانون تحصيل ه فإن غائبا أوللحبس سواء كان قاصر 

وهذا ما تضمنه القانون المصري فيما يتعلق بكيفية تحصيل الغرامة لكل من الغائب (2).الأميرية

يحدد كيفية دفع قيمة الغرامة من ا القانون الفلسطيني لم يضع نص أنوالقاصر لا سيما من ذلك 

 والقاصر.قبل الغائب 

 لحكملقابلية  يصير له نأأي  ،به أن تنطق المحكمةبمجرد ، و بعد الحكم بالغرامة واجبة التنفيذ

يطعن فيه بالاستئناف والطعن عن طريق الاستئناف لا يتم دون تنفيذ الغرامة التي قضي بها لأن 

 للإصلاح نه قد يكون قابلاً أإلا  تنفيذ الغرامة لا يلحق ضرر دائما بالمحكوم عليه أنوعلة ذلك 

 (3)الغرامة.مبلغ  إليهمالحكم رد  إلغاءتم  إذا لأنه
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هذا النص يتفق  أنتوفى المحكوم عليه بعد الحكم عليه نهائيا تنفذ الغرامة في تركته لاسيما  وإذا

على الورثة  اعلى التركة وليست دين ابعد سداد الديون فالغرامة تعتبر دينإلا  لا تركة مبدأمع 

 (1).البدني الإكراه ولذلك لا تنفذ عليهم بطريق 

 تيسير الوفاء بالغرامة الثاني:الفرع 
التنفيذ الاختياري للغرامة الجنائية يمنح للمحكوم عليه امتيازات فيما يتعلق بتسديد الغرامات  إن

الجنائية في حالة الاستجابة الطوعية للتنفيذ يتمثل في الاستفادة من تخفيض في قيمة الغرامة 

ية تتعلق قانون ايدعم نصوص أنيجب  المشرع الفلسطيني أنإلا  تقسيطها وإمكانيةالمحكوم بها 

بما يتعلق بتقسيط الغرامة ويضمن جواز تقسيط الغرامة ووضعها من ضمن طرق التنفيذ 

 (2)الجنائية.الاختياري لتنفيذ الغرامة 

احترام إلى  سعى ذي  ال1952الصادرسنةقانون المحاكم القضائية في المملكة المتحدة  إن

لدفع الغرامة والسماح  الحقعند تنفيذ عقوبة الغرامة فمنح للمحكوم عليه  الإنسانحقوق 

لا يحكم بحبس المحكوم عليه لعدم الوفاء بأن  جعل توجيه القاضي إنماو  وأيضا بتقسيطها،

 الغرامة.المحكوم عليه غير قادر على دفع  أن تحققن إإلا  بالغرامة

 عليه أن يقوم المحكومدي ؤ السلبية التي قد ت ارثالآلتفادي  يضع حلولا أنيجب  المشرع فإن

وبما يتناسب  أقساطيدفع الغرامة من خلال  أنتقسيط مبلغ الغرامة وذلك بالسماح للمحكوم عليه ب

الدخل المحدود بحيث يسمح  أصحابهذا الحل قد يناسب فإن  العائلية وأعبائهمع مقدرته المادية 

بعض فإن  يعود عليهم بشكل سلبي أنت دون لهم هذا النظام بسداد ما عليهم من غراما

 والأشرافللقاضي السلطة فإن  في حال عجز المحكوم عليه بالوفاء ألمانيامثل  أخذتالتشريعات 
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صورة مبلغ  ىتحدد قيمة الغرامة عل أنتقوم المحكمة (1)الغرامة.يقرر تقسيط بأن  التنفيذعلى 

 يأخذوالفلسطيني لم  الأردنيفالمشرع  (2).في وقت معين أداؤهيكون على المحكوم عليه  جماليإ

للمحكوم  يسمحيعيد النظر ويضع نصا  أنيجب على المشرع فإن  بنظام تقسيط قيمة الغرامة

 سلبية تنجم عنه.  آثارالحبس قصير المدة لما له من  مساوئ عليه بتقسيط الغرامة حتى يتفادى 

قاضي المحكمة الجنائية  أنعلى  الإجراءات الجنائيةالمشرع المصري نص في قانون و 

 أخذالاستثنائية بناء على طلبه وبعد  الأحواليمنح المتهم في  أنبخصوص فيما يتعلق بالتنفيذ 

بشرط الالتزام بمدة حددها المشرع ويجوز  أقساطله بدفعه على  يأذن أنالنيابة العامة  رأي

 (3)الخصوص.من قبل القاضي في هذا  إصدارهللقاضي الرجوع على ما تم 

للمحكمة في مواد الجنح والمخالفات سلطة تقديرية في تقرير لتنفيذ أعطى المشرع الفرنسي  إن

اجتماعي  أومهني  أوعائلي  أوعقوبة الغرامة بالتقسيط ذلك لاعتبارات جدية ذات طابع طبي 

. الجناياتإلى  وجواز تجزئة تنفيذ العقوبة يقتصر على مجال الجنح والمخالفات فقط ولا يمتد

طلب من القضاء بتجزئة تنفيذ مبلغ الغرامة المحكوم بها وهذا فيما يتعلق  إمكانية أيضاويمكن 

 .بكيفية التنفيذ من قبل الشخص المعنوي 

للوفاء بقيمة  يسيراتتبال الأخذإلى  المشرع الفلسطيني ترى الباحثة دعوة على ما سبق وبناء

 (4)والمعنوي.يعي الشخص الطب نطاقها بشمولالغرامة سواء فيما يتعلق 

                                                           
 22، صمرجع سابقمحمد الوريكات،  (1)
 الكرتوني ملائمة الغرامة اليومية للقانون المغربي، مرجع (2)
 139-138فر  عبد اللطيف، مرجع سابق ص (3)
 27الجنائية، مرجع سابق ص تنفيذ الأحكام (4)
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 جيل دفع الغرامةتأ الثالث:الفرع 
جيل دفع الغرامة التي يتم بمقتضاها منح المحكوم عليه الذي لا يستطيع دفع الغرامة يمكن تأ

ليتمكن من دفعها وفي هذه الحالة نضمن تنفيذ الغرامة بدلا من  أمورهيدبر  أنبشكل مباشر مهلة 

التشريعات الجنائية الحديثة  أغلبيةويتضمن هذا النظام (1)،المدةعقوبة الحبس قصيرة إلى  تحويلها

 أنبناء عل طلب المحكوم عليه وفي حال العجز عن وفاء قيمتها يكون للقاضي  التأجيليكون 

صدر أ الذيهر وبمجرد انتهاء المدة يمكن للقاضي أشستة  وزاتتجميعاد الدفع لمدة  تأجيليقرر 

في حساب سقوط العقوبة  ليدخلبالاستبدال  وإلا أمرجديدة  أخرى يعطي مهلة  أن التأجيل أمر

 أخذي التأجيل، له أنوعليه قبل الفصل في طلب (2).بالتقادم المهلة التي يوجل فيها تنفيذ الغرامة

دفع الغرامة  تأجيلوهذا ما تضمنه القانون المصري الذي اقتنع جيدا بفكرة  (3).النيابة العامة رأي

المحكوم عليه بالغرامة جيدا  إعساريجب دراسة  أنه من ذلك يستنتج .محددة مع مراعاة ضوابط

لكن  والفلسطيني. الأردنيولا نجد لها تطبيقا في القانون  الحياة،بكل مجالات  أعبائهومراعاة 

 وأيضاتنفيذ العقوبة للحامل  بتأجيلفيما يتعلق  التأجيلعندما نرى المشرع الفلسطيني يطرح فكرة 

الزوجين وهذا ما تم طرحه في قانون  لأحدتنفيذ العقوبة بالنسبة  تأجيل أوللمريض  التأجيل

ما أنه من ذلك يستنتج(4)،405و 403و 402م في المواد 2001الفلسطيني لسنة  الإجراءات

دفع  تأجيللتلك الفئات ليس ما يمنع من وضع نص يتضمن فكرة  لا لنسبة التأجيلتضمنه من 

الغرامة مع وجود ضمانات بعدم المساس بالمصلحة العامة من جهة والمصلحة الخاصة من جهة 

                                                           
 71مرجع سابق، ص  (1)
 187احمد المغربي، مرجع سابق،  (2)
 144عبد الحميد الشوارب، مرجع سابق ص (3)
 2001من قانون الإجراءات الفلسطيني لسنة 405، 403، 402نص المواد  (4)
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الحامل  للمرأة وجوبي بالنسبة للمجنون وجوازي بالنسبة  التأجيلالقانون المصري اعتبر فإن  أخرى.

 الزوجين. لأحدوالمريض وبالنسبة 

 رامة الجنائيةللحكم الصادر بالغ الإجباري التنفيذ : الثانيالمطلب 
 أوم عليه بطلب لتقسيط مقدارها لم يتقدم المحكو  إذا وأيضالم يقم المحكوم عليه بدفع الغرامة  إذا

استنفذت جميع الطرق لدفع قيمة  إذانظام التنفيذ الجبري إلى  يتطلب اللجوءفإن  جيل الوفاءتأ

 البدني. الإكراه خيار تطبيق  أمامإلا  الغرامة ومن ثم لا نكون 

 البدني الإكراهشروط تطبيق  الأول:الفرع 
افر عدة و بعد تإلا  البدني الإكراه يتم التنفيذ عن طريق  لا هأنوالمصري  الأردنير المشرع أق

 والأصلقيمة الغرامة  لأداءالحكم بالتنفيذ الفوري بشروط منها صدور حكم جزائي نهائي يقضي 

جميع الطرق العادية والغير  استنفدتمتى صارت باتة أي إلا  الجنائية الأحكاملا تنفذ تلك أ

التي نص القانون على تنفيذها بالرغم من كونها  الأحكام أنواعهناك استثناء لبعض  أنإلا  عادية

يتم في مجلس وأن  (1).بالغرامة التنفيذ إيقافالحكم بالحبس مع  الأحكامهذه  باتة ومنغير 

لم يقم بتلك  وإذادفع قيمة الغرامة الواجب دفعها بيقوم بأن  النطق بالحكم تنبيه المحكوم عليه

يتم التعامل في  وألا ،التأجيل أوعدم وضع حلول بكيفية التقسيط  أوالواجب الذي يجب احترامه 

من ذلك عند استنفاذ جميع الطرق  أنه يستنتجالبدني بمعنى  الإكراه عن طريق إلا  الحالة ههذ

الشروط بناء على أهم  من وأيضا .البدني بالإكراه التنفيذ الجبري المتمثل إلى  اللجوءوجوب 

ضد شخص مسؤول جنائيا عن الجريمة فلا إلا  البدني عدم جواز اتخاذه للإكراه الطابع الجنائي 

 لا يشمل من هو مسؤول مدنيا عن الضرر المترتب من الجريمة وأيضايجوز اتخاذه ضد الورثة 

في مواجهة الشخص إلا  البدني لا يكون  الإكراه يتم تنفيذ  أنعية من الشروط الموضو فإن 
                                                           

 23مرجع سابق ص (1)
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 جعلالمشرع المصري فإن  يكون على الشخص المعنوي  أنالبدني لا يمكن  فالإكراه الطبيعي 

البدني على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمسة عشر سنة ولا  الإكراه إلى  اللجوء

تنفيذ  جراءإولاسيما لا يمكن مباشرة (1).التنفيذ إيقافعلى المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع 

الصادرة  الأحكامفي  استبعادهاوبالتالي يتم  (2).في مواد الجنايات والجنحإلا البدني الإكراه 

بواسطة الحبس البسيط حيث إما  ،الإكراه هذا من بد  أنه لاعتبر المشرع المصري وا  ،بالمخالفات

على  الإكراه مدة  لا تزيدشهر للغرامة والمخالفات أفي الجنايات والجنح عن مدة ثلاث  الإكراه مدة 

لا  أنه البدني باعتبار الإكراه من  الأسلوبينتقد الفقه الجنائي المصري هذا  هأنإلا  (3).أيامسبعة 

ينطبق مع السياسة الجنائية عند فرضه عقوبة الغرامة على المحكوم عليه كونها اعتبرت الغرامة 

للمجرمين المبتدئين ولن يستحقوا العقوبات السالبة للحرية التي فيها طابع  أساسايتم تقريرها 

لأن  حبسهلميتمكن المجرم المبتدئ دفع الغرامة فلا يحق من وجهة نظر الفقه من فإذا  التقييد

 (4).على محاسنه مساوئهي لتزايد ؤدد يهذا ق

 وإجراءاتهاالبدني  الإكراهوسيلة  الثاني:الفرع 
لكيفية تحصيل قيمة الغرامة التي لم يقم  إجباريةتتخذ العقوبات السالبة للحرية وسيلة  أنبمعنى 

التي توجب  الأسبابكل  أنعلى ذلك نتيجتان  القانون، يترتببشكل حدده  هاؤ أداالمحكوم عليه 

البدني ولا يجوز تنفيذ  الإكراه  تأجيلالبدء في تنفيذ العقوبة السالبة للحرية يترتب عليها  تأجيل

                                                           
 143-140محمد فر ، مرجع سابق، ص (1)
 16البواقي، ص الجزائية، جامعة العربي بن مهيدي أم العريبي عماد الدين، لإكراه البدني في الإجراءات (2)
 146عبد الشوارب، مرجع سابق، ص (3)
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الذي يمنع القانون تعرضهم للمخاطر المتمثلين للمحكوم عليه  الأشخاصالبدني على  الإكراه 

 (1).التنفيذ إيقافالذي لم يبلغ خمسة عشرة سنة والمحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع 

 جراءإ يعتبر أنيجب  إنماالبدني سلب للحرية فهو لا يعتبر عقوبة  الإكراه  أنعل الرغم من 

يقوم بأن  المحكوم عليه إرادةوسيلة لتنفيذ عقوبة والهدف منه الضغط على  أنهللغرامة أي ا تنفيذي

النطق بهما للشخص  إصداروالعقوبة في كون كلاهما يتم  الإكراه سيما اشتراك  الغرامة. لابدفع 

 هذهيمثلان مبادئ دستورية يجب احترامها كل ا مبأنه يجتمعان أيضا وأنهماالمسؤول جزائيا 

تنفيذ لل إجراءوسيلة  الإكراه  أما فالعقوبة تعتبر حقا اكبير  اتشابه االخصائص جعلت بينهم

في هذه فإن  المحكوم عليه إعسار إثباتتم فإذا  (2).فالاختلاف يكمن من حيث الغاية والسبب

الغرامة ليست القيمة التي بأن  الغرامة كي يشعر إيلامالبدني محل  الإكراه  إيلاميحل بأن  الحالة

باعتبار تلك  .بعض الغرامات قيمتها ليس قليلا ولا تافهة أن تستدعي عدم دفعها على الرغم

فإن  مدته إنقاص أومنه  ءالإعفاحكمه ولا يملك  عليه فيلا يلزم القاضي بالنص  الأجراء

 إليهمالمحكوم عليه يجب الخضوع بأن  تقرر أنصلاحية سلطة التنفيذ المتمثلة بالنيابة العامة 

وترى (3).البدني الإكراه الغرامة تعتبر من المبالغ التي يجوز اقتضاؤها عن طريق بأن  باعتبار

 التنفيذ الإجباري للحكميتعلق بطريق  نصوص فيماالباحثة قصور المشرع الفلسطيني بوضع 

تطلب بتسوية المبالغ المشرع المصري فيما يفإن البدني.  بالإكراه بعقوبة الغرامة المتمثلة 

المحكوم عليه  إعلانيتوجب على النيابة العامة قبل التنفيذ بها  المستحقة للحكومة عن الغرامة

 والأحكام الأوامربتنفيذ  بإلزامهايتمثل  واجبفالنيابة العامة يفرض عليها (4).بمقدار هذه المبالغ

                                                           
 146-145الشوارب، مرجع سابق، صعبد  (1)
 7البدني، مرجع سابق ص الإكراه (2)
 148مرجع سابق ص (3)
 إجراءات تنفيذ الحكم لعقوبة الغرامة، موقع الكرتوني(4)
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من مظاهر العدالة وتعد وسيلة من وسائل الدفاع  امظهر الأحكام  نعتبر تنفيذلأن  القضائية

 ، ولذلكاقتضاء قيمة الغرامةليس همه فالمشرع الجزائري  الأشخاصمن أالاجتماعي وضمان 

 ، ونستنتج منالوفاء من قبل المحكوم عليه أداءلم يتم إذا  أخرى البدني مرة  الإكراه توقيع  أجاز

يتم توقيعه مرتين على عكس العقوبة التي  أنيمكن  تنفيذي جراءإالبدني  الإكراه اعتبار  أن ذلك

 (1).لا يجوز توقيعها مرتين على نفس الفعل ونفس الشخص

في إلا  في المسائل المدنية به الأخذالبدني ولم يتم  الإكراه على تطبيق  المشرع المصري ركز فإن

 عنامتنع المحكوم عليه  أنه إذاالمحاكم الشرعية اعتبرت فإن  محددة فيما يتعلق بالنفقة أمور

إلى  بحقه فيما يتعلق بالنفقات والحضانة والرضاعة والمسكن يرفع ذلك الحكم الصادرتنفيذ 

 فيذ.التنالتي بدائرتها محل  أوالحكم  أصدرتالمحكمة الجزائية التي 

جنائية يحكم بها على الشخص الذي يرتكب فعلا يعتبر  الحبس عقوبةالقانون الفلسطيني اعتبر 

يتعلق  فيماالمشرع الفلسطيني وسع النطاق  أنإلا  بالحبس،بمقتضى القانون جريمة يعاقب عليها 

على  للإكراه اعتبره وسيلة  أيضاالحبس ليس فقط باعتباره عقوبة جنائية بل  فأجازالنطاق  بذلك

على المدين  إجباريةحيث اعتبر الحبس وسيلة ن م2005لسنة  23التنفيذ وفقا لقانون التنفيذ رقم 

منها بحجز حريته وحبسه في مراكز  إجراءاتعليه من ديون وذلك باستخدام  بتسديد ما لإجباره

بل وسيلة  احقحبس المدين ليس  أنمن ذات القانون  41المادة  أكدتوقد  والتأهيل. الإصلاح

 التزامه.المدين على تنفيذ  ولإكراه للضغط 

بموجبها علاقات قانونية  أقانوني حقيقي ينش أجراءلا يعد التنفيذ العقابي مجرد واقعة مادية ولكنه 

 أطرافقانونين هم الدولة كشخص معنوي والمحكوم عليه الذي يعد طرف من  أشخاصبين 

                                                           
 30البدني، مرجع سابق ص الإكراه (1)
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رة التزام المحكوم عليه يقابل ذلك على ضرو  إنماة من حق الدولة تنفيذ العقوبفإن  العلاقة

 (1).بالتنفيذ

في حال لم يدفع المحكوم عليه قيمة الغرامة فإن  البدني لا تتجاوز عن سنة واحدة الإكراه مدة  فإن

 أوبواقع حبس عن كل دينارين  تأديتهافانه يحبس في مقابل الغرامة لمفروضة عند عدم 

 (2)الأردني.من قانون العقوبات  22 المادةكسورهما وهذا ما قررته 

 الإكراه تزيد مدة  أن الأحواللا يجوز في أي حال من  الإكراه المشرع المصري اعتبر مدة  فإن

 (3).للغرامات أشهرالبدني على ستة 

 بعض التشريعات سمحت للقاضي تحديدهافإن  بقوة القانون، إلزامياالبدني  الإكراه وتحديد مدة 

 القرار. أوثر على سلامة الحكم ؤ تدخل القاضي لا ياعتبرت فإن 

 البدني الإكراهثر أ الثالث:الفرع 
المتهم  إيلامالغرامة عقوبة والقصد منها  ن، لأهذا الحكممبرئا على  أثرا للإكراه انون جعل الق

الفرق  .يبرئ  أنيمكن للمحكوم عليه  لإكراه ا إيلام أنالشارع  رأىفقد  بطبيعتهلم ؤ البدني م والإكراه 

علة تفريد الاستبدال في الحرص  أنلاسيما  ،الإيلاموالغرامة من حيث درجة  الإكراه الشاسع بين 

 (4)للدولة.شغله مقيد  بالإضافةعلى تجنب المحكوم عليه دخول السجن لمدة قصيرة 

 بالإكراه  الأمريطلب في أي وقت من النيابة العامة قبل صدور  أنيجيز القانون للمحكوم عليه 

 أن بعين الاعتبار الأخذصناعي يقوم به بحيث يتم التشغيل بدون مقابل مع  أوبعمل يدوي  بدالهإ

                                                           
 33الأحكام الجزائية في التشريع الجزائري، ص قروح صارة، جامعة الدكتور الطاهر سعيدة، تنفيذ (1)
 من قانون العقوبات الأردني 22المادة  (2)
 الإكراه البدني في القانون كبديل لسداد الغرامة، موقع الكرتوني أحكام(3)
 الجنائية، موقع الكرتوني الإكراه البدني كبديل لسداد الغرامات بقانون الإجراءات(4)
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تشغيل المحكوم عليه مع مراعاة  فإن 18العمل وهذا ما تضمنته المادة  إتمام يستطيعبأن  يراعي

العمل التي إلى  لم يحضرفإذا  (1).خارجه أوضوابط تناسب صحته وسنه سواء داخل السجن 

ويشترك الشغل (2)البدني. بالإكراه السجن للتنفيذ عليه إلى  يرسل هفإن تعين لشغله بلا عذر مقبول

 .من الغرامة إبرائهالبدني في  الإكراه مع 

استخدامها من خلال وضع ما يسمى بدائل  أساليبالبدني وطرق  الإكراه يمكن الحد من  فإنه

 أشكالمن  اعتبار تلك البدائل شكلا أو إمكانالعقوبة السالبة للحرية خلال مرحلة التنفيذ في 

 إلكترونياتجزئة العقوبة ومراقبة المحكوم عليه  وأهمهاالعقاب من خلال وضع تقنيات جديدة 

 (3)له.ومراقبة الشرطة 

مثال آخر  وأيضا أسبابنظرا لعدة  ولا الفلسطيني الأردني عالمشر هذه البدائل لم يضعها  فإن

على  وأيضاسباب اقتصادية اجتماعية ئل لأهذه الدول لم تستطيع وضع تلك البدا أنذلك على 

تطور بدائل العقوبة السالبة للحرية فإن  اختصاص عالي الكفاءة.إلى  المستوى المعلوماتي تحتا 

والمكانة الاجتماعية ودوره فيها أي  الإنسانإلى  في تلك الدول يجب تطويرها بما يتفق مع النظرة

معنية في تقديم خيارات فعالة من جهة ومقبولة يتم صياغتها على مستوى قانوني  مؤسسات

من قبل  أخذهاتم  لكن والتأهيل الإصلاحويلات وشرور العقوبة ومراكز  كليجنب المجتمع 

  والفرنسي. الإيطاليالمشرع 

                                                           
 من قانون العقوبات الأردني 18المادة  (1)
 149رجع سابق عبد الحميد الشوارب، م (2)
 198-197السياسة الجنائية، مرجع سابق ص  (3)
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 الخاتمة
 يختلفجسامة وكل نوع  الأقل أوجسامة  الأكثرالعقوبات تتنوع في القانون الجنائي فمنها  إن

عقوبة الغرامة فإن  .فيما يتعلق بمحل وموضوع كل منهما وأيضافيما يتعلق بالمدة والمكان 

وانتقاد ، ةالجناحيمن العقوبات  تصنفيهاالجنائية التي تم ذكر موضوعها في قانون العقوبات تم 

ولم يتضمن ولم يكفل نصوص متى تكون الغرامة  ةالجنحي العقوباتمن ضمن  لمواضعهاالمشرع 

يعتبر عدم وضع نص واضح قد يتم المساس بدستورية فإن  عقوبة جنائية يمكن تصنيفها

الغرامة فإن  ،الخاصة ذكرت متى تكون مقدار الغرامة في الجنايات التشريعات أنإلا  ،القوانين

الواجب  في منطوقه قيمة الغرامةهي مبلغ نقدي يتم دفعه بمجرد النطق بالحكم الذي يتضمن 

الخصائص التي تميز العقوبة عامة والغرامة خاصة في النظام الجنائي  أنلا سيما  ،دفعها

 ،ائص الغرامة هي ثمرة تطور تاريخيفي ضوء تطورها التاريخي فخصإلا  الحديث لا تفهم

 ومع كون الغرامة التزام بالمال يها،والعناصر التي ترتكز عل آخرإلى  تختلف تسميتها من عصر

 ،التي لها قوانين خاصة تحكمها وضوابط تلتزم بها الأخرى تتميز عن الالتزامات المالية  أنهاإلا 

يشكل  وأيضاي المصلحة العامة لها من جسامة ومساس ف ماباعتبار محل تنفيذها يختلف  وأيضا

نظرا لجسامة الفعل وهذا ما  أكثرمة المساس فيها خطورة وعدم الثقة لذلك قد تكون قيمة الغرا

من فإن  ،الجمارك والضرائب والقوانين المتعلقة بحماية البيئة نه قانون مكافحة الفساد وقوانينتضم

تطبق على الشخص  فهيلية يوتكم أصليةتلك القوانين تم تميز الغرامة الجنائية في حال كانت 

تنطبق على الشخص المعنوي من خلال  وأيضاالطبيعي مع مراعاة ضوابط المسؤولية الجنائية 

في الجنايات مع مراعاة التفرد  إضافيةلية يفي الجنح والمخالفات وتكم أصليةفإنها  ،ممثليها

 أقصىبين حدين إما  القضائي والحدود المرسومة له ومراعاة التحديد التشريعي الذي يحدد الغرامة

حقيق الردع العام الحبس القصير المدة لت اوئ مستجنب وتعتبر الغرامة من البدائل و  ،أدنى أو
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مع مراعاة العوارض التي تعيق تنفيذ الغرامة الجنائية كونها مسائل من النظام العام  ،والخاص

للقاضي فإن  يراعي صلاحيته أنمختص بعمل معين  كل ما هو وإنيجب مراعاة معايرها 

ومراعاة  ،بالتنفيذ الممثلة بالنيابة العامةه من جهة والجهة المختصة يتقيد بصلاحيت أنالجنائي 

التنفيذ فيما يتعلق بالغرامة الجنائية سواء فيما يتعلق بالتنفيذ الاختياري المتمثل بالدفع  إجراءات

 أوقاتيمكن دفعها في  لأقساطتقسيط قيمتها  أوالفوري لقيمة الغرامة من قبل المحكوم عليه 

 الإجباري فيما يتعلق بالتنفيذ  أو ،لى قيمة المبلغدفعها لحين الحصول ع تأجيل أو ،محددة

الحبس في حال عدم إلى  يتم اللجوء هفإن جميع الطرق  دالبدني في حال استنفا بالإكراه المتمثل 

البدني بالعمل للمنفعة العامة يعتبر  الإكراه استبدال فإن  .على دفع قيمة الغرامة لإجبارهدفعه 

يمكنه النهوض بالسجن  أو لاالمحكوم عليه لم يستطع  كان حال فيالحبس  وئ لمساا تخفيف

 العامة. الأشغالظروفه تجبره لاختيار  أن سيمامدة معينة لا 

 : النتائجأولاا 

 أنيكون هدفا وحيدا للدولة بل يجب  ألا المردود الاقتصادي للغرامة البديلة يجب إن .1

 .والعدالة في التطبيق والإصلاحكالردع  أخرى مع غايات  متوافقايكون 

 .استخدم المشرع الغرامة الجنائية في التشريعات الجزائية الخاصة .2

تعتبر الغرامة بديلا مثاليا لتفادي مساوئ الحبس قصير المدة التي يتعرض له المحكوم  .3

 .عليه

تتميز و عقوبة نص عليها القانون  ا لأنهااحتراز  ااعتبار الغرامة الجنائية تدبير  لا يمكن .4

 .دها الواجب احترامهابقواع

 .المساواة  مبدأفي تحقيق  الأهميةفرض الغرامة فيما يتناسب مع دخل المتهم غاية في  .5

 .الجنائية تطبيق الغرامةالالتزام بالمبادئ الدستورية فيما يتعلق بقواعد  .6
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 أومراعاة مظاهر المسؤولية الجنائية عند تطبيق الغرامة الجنائية على الشخص الطبيعي  .7

 .المعنوي 

في مواد الجنح والجنايات بالنسبة للشخص  الأصليةتعد الغرامة العقوبة الملائمة  .8

 .المعنوي 

اعتبرت الغرامة عقوبة جنائية في عدة قوانين منها قانون مكافحة الفساد وقانون الجمارك  .9

ردع مرتكبي الجرائم التي تمس المصلحة العامة والثقة  في أهميةذات  لكونهاوالضرائب 

 .ما يمس البنيان الاقتصادي المادي أيضانها العامة وم

 .تندر  صلاحية القاضي التقديرية في تحديد العقوبات التي يشملها وقف التنفيذ .10

 .الوفاة أوالعفو  أوسقوط العقوبة بالتقادم  لأسبابالغرامة الجنائية تخضع  .11

 .الإنسانالغرامة الجنائية من مقتضيات احترام حقوق  تنفيذ عقوبة أن .12

اختصاص النيابة العامة بشكل  علىالمتعلقة بالغرامة الجنائية  الأحكاملم يقتصر تنفيذ  .13

 .الشرطة القضائية صلاحيات لكن ضمن حدود قانونية  إعطاءيتم  إنمامطلق 

 .الجزائية تنفيذا مطابقا للقانون يعد من متطلبات العدالة الأحكامتنفيذ  إن .14

اختياريا من خلال دفع قيمة الغرامة بشكل إما  الغرامة الجنائية أحكامتتمثل طرق تنفيذ  .15

 .أو إجباريافوري بمجرد النطق بالحكم 

وسيلة فعالة تجبر المحكوم عليه على تنفيذ الغرامة يجعل  إيجادعدم  أنمن البديهي  .16

ني البد الإكراه الحكم بها في كثير من الحالات عديم القيمة لذلك رسم المشرع الجنائي نظام 

 .تقسيط مبلغها أوالتنفيذ  تأجيلالمحكوم عليه على دفعها ونظام  لإجبار

 بالإكراه  الأمريطلب من النيابة العامة قبل صدور  أنيجيز القانون للمحكوم عليه  .17

 صناعي يقوم به بما يناسبه  أوبعمل يدوي  إبدالهالبدني 
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 : التوصياتثانياا 

على وجه السرعة يحتا  لتعديل تشريعي  قانون عقوبات فلسطيني إقرارالعمل على  .1
 لتصحيح مسار مبدا الشرعية 

 بالتعمق بكيفية تنفيذ الغرامة للشخص المعنوي  أوصي .2
وتقسيط قيمة الغرامة  تأجيلفي فلسطين بخصوص  التشريعيةبتطور المنظومة  أوصي .3

 الجنائية ووضع نصوص قانونية تضمن ذلك 
تطبيق عقوبة الغرامة  صلاحية عندتكون له  أنلصلاحيته  للقاضي إضافةبأن  أوصي .4
 المبادئعتبر من الذي يالمساواة  مبدأليفرضها ويحكم بما يناسب دخل المتهم تدعيما  أن

 الدستورية الواجب احترامها 
 أموالالحجز على إلى  بوضع نص قانوني في التشريعات الجنائية يسعى أوصي .5

 المحكوم عليه في حال عدم دفعه الغرامة
افتتاح صندوق تبرعات لمساعدة الجناة في دفع الغرامة لمن يكون مستوى ب أوصي .6

 القليل إلا  عملهم ومقدار دخلهم لا يتجاوز
 الإجباري الحد من طريق التنفيذ إلى  بوضع بدائل ضمن تقنيات جديدة تسعى أوصي .7
 البدني  الإكراه و 
 غرامة للغائب كيفية تنفيذ ال عن يتم الحديث في التشريعات الجنائيةبأن  أوصي .8
في حال الرجوع والتكرار لجريمة عقوبتها  حكما معينا بوضع نص واضح يتضمن أوصي .9

الحبس في التشريعات الجنائية لذلك يجب وضع نص قانوني بالعود يتعلق  أنالغرامة مع العلم 
 الغرامة  أيضايتضمن العود  أن
مع الحياة  انسجاما أعمقيتم الحديث عن موضوع الغرامة الجنائية بشكل  أن أوصي .10

 العملية لقلة الحديث عنها بشكل واضح  
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 قائمة المصادر والمراجع
 : القوانينأولاا 
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